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 النظام السياسي وجدلية الشرعية والمشروعية
 

 

 الدكتور أحمد ناصوري

 كلية العلوم السياسية

   جامعة دمشق

 

 الملخص

والسوسيولوجية التي  النظام السياسي هو مجموع العناصر ذات الطبيعة الإيديولوجية والمؤسساتية          

صيغة على عدة مكونات جوهرية     وتنطوي هذه ال  . تُشكِّل معاً حكومة دولة معينة خلال مرحلة محددة       

 . طبيعة السلطة ودورها، بنية المؤسسات ومبدأ الشرعية: للنظام السياسي، هي

والسلطة السياسية هي، بطبيعتها، علاقة قوة بين إرادتين، و وضعية هيمنة واقعية ذات توازن غير               

حـقّ  ‹‹ية القـوة، ونمـط      نمط القدرة ووسيلته النوع   : ثابت، تظهر من خلال نمطين أساسيين، هما      

 .  وأساسه النفوذ والسمو اللذان يقر بهما المحكومون، لأنه يتوافق مع منظومتهم القيمية ››القيادة

كمـا  . ولكن حقَّ القيادة يجب أن يرتكز دائماً على مبدأ شَرعنة يربط بين عناصر الهيئة الاجتماعية              

ة ومبرر الخضوع المرتبط به والناجم عنه، ويكمن        أن مفهوم الشرعية يتطلّب معالجة أساس السلط      

 ثقـافي   –في امتثال حكومة الدولة للقيم التي يرتكز عليها النظام السياسي، ضمن إطار اجتمـاعي               

 . معين، استناداً إلى معايير تستمد جذورها من الحالة التأسيسية للعلاقات الاجتماعية

رياً، أية إشكالية حقيقية، باعتبار أن كلَّ ما يتطـابق مـع            وإذا كان مفهوم المشروعية لا يثير، ظاه      

أحكام القوانين الوضعية النافذة يعد مشروعاً، فإن مفهوم الشرعية يثير جدلاً فقهياً وفكرياً واسـعاً،               

إذ ظهرت اتجاهات متعددة في هذا المجال، كالمذهب الوضـعي، واحترافيـة الوظيفـة السياسـية،                

والماركسي للشرعية، والمدرسة القراريـة، والمقاربـة البنيويـة والنخبويـة          والمفهوم الفوضوي   

 . لإشكالية الشرعية، ونظرية النظم
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وقد تعرض مفهوم الشرعية لانتقادات نظرية ومنهجية تُركّز على عـدم صـلاحية مقاربـة الواقـع                 

 . السياسي من زاوية قيمية

 وظـاهرة    ››فجـوة شَـرعنة   ‹‹العالم المعاصر من      هذا، وتعاني الأنظمة السياسية في غالبية دول        

أزموية تتمثّل في فقدان الثقة بالمؤسسات والنُخب السياسية والإجراءات العقلانية التي تُشكّل أسـاس              

 . السلطة السياسية المشروعة

  ولمواجهة هذه الأزمة، يقترح الفكر السياسي الغربي تقليص المطالب السياسية، وتقييـد مشـاركة              

مواطنين، وإجراء تحول عميق في نظام التمثّلات، و إيجاد ميكانيات مأْسسة للمصـالح الاجتماعيـة       ال

 . عبر بنيات تأطيرية تُساعد على التخفيف من أزمة شرعية السلطة والمؤسسات السياسية
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 مخطط البحث
 المقدمة-1

  الشرعية والمشروعية-المبحث الأول -2

 لشرعيةالمطلب الأول ـ مفهوم ا

 المطلب الثاني ـ الانتقادات الموجهة لمفهوم الشرعية

 المطلب الثالث ـ مفهوم المشروعية

  للشرعية وأنماطه النموذجية"ماكس فيبر"المطلب الرابع ـ تحليل 

  الفيبري للشرعيةللمفهومالمطلب الخامس ـ الانتقادات الموجهة 

 ر السياسي والقانوني والفلسفي الشرعية والمشروعية في الفك-المبحث الثاني -3

 "الوضعية العقائدية " المطلب الأول ـ  مخاطر 

 المطلب الثاني ـ احترافية الوظيفة السياسية

 الفوضوية والماركسية للشرعيةمفهوم المطلب الثالث ـ 

 المطلب الرابع ـ المدرسة القرارية والشرعية

 وم الشرعية  المقاربة البنيوية و النخبوية لمفه–المطلب الخامس 

  نظرية النظم و الشرعية –المطلب السادس 

  أزمة الشرعية و وسائل معالجتها –المبحث الثالث -4

  الخصائص العامة لأزمة الشرعية –المطلب الأول 

  أسباب أزمة الشرعية –المطلب الثاني 

  معالجة أزمة الشرعية أو الشرعنة –المطلب الثالث 

 السياسية في الوطن العربي الشرعية – المبحث الرابع -5

 المطلب الأول ـ الشرعية السياسية في الفكر العربي المعاصر

 المطلب الثاني ـ مصادر الشرعية في أنظمة الحكم العربية 

 المطلب الثالث ـ أزمة الشرعية في الوطن العربي

  الخاتمة - 6
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 :المقدمة
مجموع العناصر ذات الطبيعـة الإيديولوجيـة   "النظام السياسي بأنه " جان ـ لويس كيرمون  " يعرف 

هذه الصـيغة   )1(" محددة مرحلةلال   خ والمؤسسات والسوسيولوجية التي تشكل معا حكومة دولة معينة       

، بنية المؤسسـات  ، طبيعة السلطة ودورها  : تنطوي على أربعة مكونات جوهرية للنظام السياسي هي       

  .نظام الأحزاب السياسية ومبدأ الشرعية

هي ، س فيبر  بالنسبة لماك  ، فالسلطة .م السلطة فإنه ليس محل إجماع بين الفقهاء والمفكرين        أما مفهو 

حـق  " القــدرة و  : وهذه الإمكانية تكتسي أحد مظهرين أو نمطين       ،القدرة على فرض طاعة الأوامر    

صـدر   ومع ذلك، فإن حق القيادة هو وحده م        .وفي كلتا الحالتين توجد سيطرة فعلية وحقيقية      " القيادة

فيريان أن السياسة هي " ميلز ـ ولاسويل "أما . )2(شرعي للسلطة، التي تنجم عن عدة مصادر شرعية

 وليس لها أي بعد اتفاقي أو شرعي، لأن السلطة هـي بالدرجـة الأولـى                ،الصراع  من أجل السلطة    

تها وطابعهـا    عشـوائي   وحق القيادة يخفي شكلياً    .سيطرة وقمع وإكراه واستغلال ولا مساواة وهرمية      

  .)3(العنفي

 إحداهما تمـارس التـأثير وتحـدد إطـار          ، بطبيعتها علاقة قوة بين إرادتين     ،وهكذا فإن السلطة هي   

 إنها وضعية هيمنة واقعية ذات توازن غير ثابت تظهر          . والأخرى تطيع وتتقيد بهذا الإطار     ،التصرفات

وأساسـه  " حق القيادة   "  ونمط   ،القوةنمط القدرة ووسيلته النوعية     :  هما ،من خلال نمطين أساسيين   

 بالنسـبة   ، لأنه يتوافق مع منظومته القيمية وحق القيادة هو        ،النفوذ والسمو اللذان يقر بهما الخاضع     

 إذاً   ، إنـه  . لأنه لا يرتبط بالعنف ولا ينبثق عنه بشكل كامـل          ، الأساس الشرعي للسلطة   ،لماكس فيبر 

 فـي هـذه الحالـة         ، ولكن معيار الشرعية هو    ،ضع للقيادة مبدأ السلطة المعتبرة شرعية من قبل الخا      

 تعتمد على سيطرة الطبقة المالكة لوسائل الإنتاج على         ، والسلطة، في التحليل الماركسي    .غير عقلاني 

 لكي تفرض عبر أجهزتها قيوداً سياسية قادرة على حمايـة مصـالحها             ، تحت غطاء الحيادية   ،الدولة

 مهمتها السماح ببلوغ أهـداف  ،أن السلطة هي ضرورة وظيفية" بارسونز" يؤكد  ، ومن جهته  .الطبقية

 .)4( والتوافق بين المصالح الخاصة ضمن إطار المصلحة العامة،جماعية

" حق القيادة "بشكل عام، بالسيطرة إما بواسطة القوة أو من خلال          ، وهكذا، فإن مفاهيم السلطة تربطها    

 ومـن  ؛ لا بد أن يرتكز دائماً على مبدأ شرعنة أو أساس مشرعِن، لكي يكون مبرراً  ،ولكن هذا الأخير  

 يجب أن تبـدأ بمناقشـة المبـدأ         ، أي السلطة والمحكومين   ،ثم فإن دراسة عناصر الهيئة الاجتماعية     

 معاً طـرح     وهذا المفهوم يتطلب في آنٍ     .الأساسي الذي يربط بين هذه العناصر، أي مفهوم الشرعية        

 .طة ومبرر الخضوع المرتبط به والناجم عنهومعالجة أساس السل
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 جعـلا   ،ولكن تكريس دولة القانون وتطور المذهبين التجريبي والوضعي في مجال العلوم الاجتماعية           

مطلب الشرعنة يرتبط بمطلب  المشروعية بشكل تدريجي تبعـاً لأجمعـة السـلطة عبـر القـوانين                  

 ـ.)5(والمؤسسات السياسية ي ـ الوضـعي لدراسـة العلاقـات بـين الحكـام        ولكن النموذج التجريب

، لا يعير اهتماماً إلا لجـزء مـن الواقـع           بالحسبانوالمحكومين الذي يرفض أخذ المنظومة القيمية       

وذلك لأن الإقرار بدور أساسي للبعد المعياري في السياسة لا يحد من إمكانية التحقق مـن                 ،السياسي

 وإنما على العكس يسهم في إعطاء جـوهر ومضـمون لأي            ،ةالمعطيات الواقعية للدينامية الاجتماعي   

 ، إن تحليل الساسية من منظور إشكالية الشـرعية        .تحليل ذي مصداقية للواقع الاجتماعي والسياسي     

 من خلال   ، يكمل دور هذه النماذج ويوسع آفاقها      ،دون التخلي عن النماذج التقنية للتحقق من النتائج       

  .)6(الحكام والمحكومين ومنطقها الفعلي الحقيقيربطها بدينامية العلاقات بين 

 :ـ أهمية البحث1
 أولها عدم اتفاق الباحثين والمختصين على معيار محدد         ،تأتي أهمية هذا الموضوع من عدة اعتبارات      

 وأن غالبية هؤلاء ما تزال تخلط بين المفهـومين، وثانيهـا أن             ،للتمييز بين الشرعية  والمشروعية    

 أما الثالـث    ،لشرعية السياسية وتحليل أنماطها هو أحد أبرز معايير تصنيف النظم السياسية          مصدر ا 

 لأن هذه التنميـة     ،فيتجسد في أن الشرعية والمشروعية هما أحد عناصر التنمية السياسية المتكاملة          

عية، أزمـة    أزمة الهوية، أزمة الشرعية والمشرو     :هي إيجاد حلول جذرية لستِّ أزمات مترابطة، هي       

 . وأزمة المشاركة السياسية،التغلغل، أزمة الاندماج، أزمة التوزيع

 ـ             ان غايـة   دهذا وجميع هذه الأزمات مشروطة في حلّها بحلّ أزمة الشرعية والمشروعية، اللتين تع

 .ووسيلة في آن معاً

 ـ                 تقرار يضاف إلى ذلك أن هناك علاقة وثيقة بين شرعية السلطة ومشـروعيتها مـن جهـة، والاس

السياسي من جهة أخرى، لأن هذا الاستقرار يتوقَّف على العلاقة بين مستوى المشـاركة السياسـية                

ودرجة المأسسة، التي تعني إقامة سلطة سياسية ونظام قانوني مبني على أساس تكريس ضـمانات               

 ـ              ى الالتـزام   قانونية شكلية لقيام الدولة القانونية، أي تحقيق المشروعية، التي ترتكـز بـدورها عل

 . وصولاً إلى تحقيق الإطار الشرعي للسلطة السياسية،بالأهداف العليا والقيم الأساسية للمجتمع

  :ـ إشكالية البحث2
أية إشكالية حقيقية باعتبار أن كل ما يتطابق مع قواعـد           ، ظاهرياً، إذا كان مفهوم المشروعية لا يثير     

     7( مما يقتضي وجود نظام قانوني متجانس وعقلاني       "مشروعاً  "القوانين الوضعية النافذة يعد(،   فـإن 
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ن وجهات النظـر    إذ إ  ،الأمر ليس كذلك بالنسبة لمفهوم الشرعية الذي يثير جدلاً فقهياً وفكرياً واسعاً           

المقدمة في إطار مختلف الاختصاصات والميادين المعرفية تظهر اختلافات واضحة حول هذا المفهوم              

 أرضية وفاقية بينها تتلخص في أن فكرة الشرعية تتعلق بالدرجة الأولى بـحق             على الرغم من وجود   

 فإن، هذا الاتفاق نسبي لأن موضوع الشرعية معقد جداً  ويحتلُّ            ،الحكم أو ممارسة السلطة ومع ذلك     

 من المتفـق عليـه أن الشـرعية         ، فمن جهة  .وضعاً متناقضاً في الفكر السياسي والقانوني المعاصر      

 ولذلك فهي تُؤخَذ بالاعتبار من قبل جميع التحليلات         ،ورية وجوهرية في سيرورة الحياة السياسية     ضر

 ولكن من جهة أخرى، تتفادى معظم الأعمال        .التي تهدف إلى وصف هذه السيرورة وتحليل دينامياتها       

 ،بالحسـبان ة  إشكالية الشرعية أخذ البعد التقييمي الذي  تنطوي عليه الشرعي     عنالبحثية والدراسات   

 وتفسير وضعه   ،وذلك على الرغم من أنه يسهم في تبيان المعنى والدلالات الحقيقية لمفهوم الشرعية            

 إن الشرعية التي يقر بها أفراد مجتمع        .المتناقض في ميدان الدراسات السياسية والقانونية المعاصرة      

 وفكرة الشـرعية    ، تصرفات عقلانية   تنجم عن اعتقاد وليس عن     ،معين لأولئك الذين يسيطرون عليهم    

كما تشكل جزءاً من المجموعة المفاهيمية التي تسمح لنا بتحليل          ، عبر عن ركيزة كل مجتمع سياسي     تُ

  .السياسة والتفكير بموضوعاتها

  :ـ تساؤلات البحث3
  :الآتية يمكن صياغة التساؤلات البحثية ،تأسيساً على ما تقدم

 ة ؟  ما الشرعية السياسي أ ـ

  أو من أين تستمد السلطة السياسية شرعيتها ؟، ما أساسها ب ـ

 ـ  معاً القبول بوجود  هل يمكن في آنٍ، هل يمكن فصل واقع السلطة عن شرعيتها ؟ بعبارة أخرىج 

 السلطة ورفض القول بضرورة شرعيتها ؟ 

 ي بذاته ؟  هل يمكن تصور نظام سياسي شرع، في ظل الحاجة الدائمة لشرعنة السلطة د ـ

 ـ  ؟  وباسم ماذا تكون سلطة شـخص   ضمن أية شروط يمكن التحدث عن وضع شرعي سياسياًهـ 

 على الآخرين شرعية وليست مشروعة فقط ؟ 

  . ما طبيعة العلاقات بين الشرعية والمشروعية ؟ و ـ

نظام السياسي   وانطلاقاً من أن أزمة الشرعنة أو الشرعية تكمن بالضرورة في أن ال            ،من جهة أخرى  

 ما أسباب هذه الأزمة؟ وما مظاهرهـا        . من ولاء المواطنين   لا يتمكن من الحصول على مستوى كافٍ      

 ونتائجها أو آثارها ؟ وكيف يمكن معالجة مثل هذه الأزمة؟ 
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 :الآتية هذه التساؤلات تقتضي الانطلاق من الفرضيات إن الإجابة المنهجية عن

سية، بالتمييز بين السلطة والقدرة، باعتبار أن الثانية تأتي متوافقـة  أ ـ ترتبط الشرعية، كفكرة سيا 

 "سلطة سياسية شرعية  " مع النسق الإيديولوجي والقيمي للمجتمع، وتُسمى عندئذٍ

ب ـ تقوم السلطة السياسية في النظم الديمقراطية، كقدرة شرعية، على فرض إرادتها على مستوى  

القبول العـام لهـا، تبعـاً لارتباطهـا بنسـق مجتمعهـا القيمـي         على أساس    ،المجتمع الكلَّي 

 .والإيديولوجي

ج ـ تقوم السلطة في الأنظمة التحكُّمية على غياب ارتباط القدرة بنسق قيمي، مما يعني عدم تعبيـر   

هذه السلطة عن واقع المجتمع الذي تفرض إرادتها عليه، متحولة إلى مجرد واجهة سياسـية               

 .مقَنَّعة

ـ الشرعية والمشروعية هما إحدى ركائز الاستقرار السياسي، والضمانة الحقيقية لتحقيق التكامل د  

الوطني، ومنْح الفُرص على أساس الانتماء الوطني والقومي والكفاءة، والقضاء على الخلافات            

 .بين أبناء المجتمع الواحد

 :ـ منهجية البحث4
تفسير الظواهر السياسية التي تتـدخَّل فيهـا عوامـل          على الرغم من عدم استطاعة منهجية واحدة        

جيات علمية، فإن هذه الدراسة ستعتمد، بشكل أساسي، علـى          همتعددة تقتضي المزاوجة بين عدة من     

 أربعة وتتم معالجة موضوعات هذه الدراسة من خلال         .المنهج التحليلي واتجاه تحليل أنماط الشرعية     

 المبحـث   ويخصـص  ،مبحث الأول لمفهومي الشرعية والمشروعية     بحيث يتم التطرق في ال     ،مباحث

 فيخصص  ، أما المبحث الثالث   .الثاني لموقع هذين المفهومين في الفكر السياسي والقانوني والفلسفي        

يتناول المبحث الرابـع الشـرعية      ، وأخيراً. عية والوسائل المقترحة لمعالجتها   لاستعراض أزمة الشر  

 .ربيالسياسية في الوطن الع

 المبحث الأول

 :الشرعية والمشروعية
 حيث تطرقت إليها الفلسفة السياسية وحاولت معالجتهـا         ،إن قضية شرعية السلطة هي قضية قديمة      

 كمجرد قدرة تعتمد فقط     ، في أية مرحلة تاريخية    ، لأن السلطة لم تظهر    ،قبل نشأة الدولة الحديثة ذاتها    

 بواقـع   لقدم مفادها أن شرعية السـلطة لا تنـدمج إطلاقـاً           كما توجد فكرة موغلة في ا      .على القوة 
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 أن السلطة تنطوي على عنصر د كانت الفلسفة السياسية ـ وما تزال ـ تع  ،وبعبارة أخرى. السيطرة

بحيـث  ،  وهذه الفكرة تجد تجسيدها من خلال نماذج مختلفة للشرعية         ، يؤسسها ويبررها  ،خارج عنها 

  .)8(تشكل السياسة انعكاساً لهيتطابق كل منها مع نمط ثقافي 

 لأنهـا إذا اسـتندت إلـى    ،يبدو أساس الشرعية ومرتكزها بطبيعته محل اخـتلاف      ، ومن جهة أخرى  

فإنـه  ،  وإذا اعتمدت على المنطق والعقل     ،فإنها تتطابق مع مفهوم المشروعية    ، التشريعات الوضعية 

 أما إذا كان معيار الشرعية هو ،معقولمن الممكن المناقشة إلى الأبد حول ما هو معقول وما هو غير       

 وهـذا غيـر متحقـق    ،سياسي معين" فضاء "  فإنه لا بد من وجود منظومة قيمية ضمن إطار  ،القيم

 أية حكومة لا يمكـن أن       :فإن مفهوم الشرعية يدخل بالضرورة في مجال النسبية       ، وهكذا. بشكل دائم 

 كذلك من قبـل غالبيـة       دكون شرعية لأنها تع    والسلطة ت  ،تؤسس على العقل أو تبرر باسم العقلانية      

وهذا يعني أن الموافقة الاجتماعية على السـلطة وقبولهـا هـي ذات طبيعـة واقعيـة                  . المواطنين

والمبررات التي يمكن التذرع بها لشرعنة واقع لا يمكن أن يحظى بأي تبرير مطلـق هـي مبـررات                   

 . )9(دون البحث عن معايير للشرعيـة فإنه لا توجد سياسة ممكنة ،ورغم ذلك. إيديولوجية

 ويثيران جـدلا كبيـرا وتفسـيرات        ،لمفهومي الشرعية والمشروعية تاريخ نظري وسياسي     ، وأخيراً

  .مختلفة ومتعددة بتعدد المذاهب السياسية والفلسفية

 المطلب الأول ـ مفهوم الشرعية
 وإنمـا نظريـة     ،نظرية أية سـلطة   النظرية السياسية لا يمكن أن تكون       " أن  " لويس ديمون   " يؤكد  

 ،وهذا يعني عدم إمكانية اقتصار السياسة على ممارسة السـيطرة وغاياتهـا  . )10(" السلطة الشرعية   

 وإنما على العكس يجب التركيز على ما يجعل هذه السيطرة ممكنة، والشرعية هي وسيلة لجعــل 

 ،على أساس مجموعـة مـن التمـثلات       ولكن المجتمع لا يقوم ويستمر إلا       . السلطة دائمة ومستقرة  

ومهما كانت معايير الشرعية فإنه من الضروري إجراء تقييم داخلي لنمط الشرعية المستخدم،             ، ولذلك

وفي الحقيقة فـإن غالبيـة التعريفـات        . )11( ذاتها لأن هذه الأنماط لا تتمتع جميعها بالقيمة السياسية       

كل " ،"كولاس.د"وغير محددة بشكل دقيق فبالنسبة ل       المعطاة للشرعية هي في غالب الأحيان غامضة        

مصـطلح  " أن  " بـول باسـتيد     "  كما يرى    )12(". ما هو مؤسس قانونياً أو عقلياً أو قيمياً هو شرعي         

 وقـد جـاء تعريـف       )13(".الشرعية يعني أساس السلطة وتبرير الخضوع أو الطاعة الناجمة عنهـا            

 يرى أن الحكام يجب أن يسـتندوا إلـى احتيـاطي مـن              للشرعية أكثر وضوحاً إذ   "  ميشيل دوبري "

. بطريقـة أو بـأخرى   "شـرعيين " مما يقتضي أن يكون هؤلاء الحكام     ، "الدعم الانتشاري "الشرعية أو   

، فالحكام والمؤسسات التي يمارسون السلطة من خلالها والسياسات العامة التي يضعونها وينفـذونها            
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أولا تبتعد عنهـا صـراحة أو       ،  وقيمهم وميولهم ومشاعرهم   يجب أن تتوافق مع معتقدات المحكومين     

 . هذا التعريف يحدد الشرعية من خلال وضعها في معتقدات المحكومين وقيمهم. )14(بشكل دائم 

مبدأ الشرعية يكمن في امتثال حكومة دولة ما للقـيم          "يؤكد، من جهته،  أن      " ـ لويس كيرمون   جان"

  )15(".ن عمله وسيرورتهالتي يرتكز إليها النظام الذي تضم

 ووفـق هـذا     .يكون شرعياً كل نظام سياسي يمتثل للإجماع الشعبي       ، "موريس دوفرجيه "وبالنسبة ل 

 وإنمـا أيضـاً ذلـك الـذي         ،ليس فقط النظام الذي يعمل وفقاً لقيمه الخاصة       ، يكون شرعياً ، المنظور

  .للتطلعات الشعبية، على الأقل بشكل ضمني، يستجيب

 يحدد من وجهة نظر سوسيولوجية كل عمـل أو          "شرعي"يشير إلى أن مصطلح    "بونفيللوك  " كما أن   

تصرف مقبول من قبل كامل المجموعة ضمن إطار اجتماعي ـ ثقافي معين، وهذا يتم عبـر معـايير    

  )16(.وقيم تستمد جذورها من الحالة التأسيسية للعلاقات الاجتماعية ذاتها

مشكلة الشرعية قد انتقلت من ميدان المشروعية إلى "أن ، تها من جه، ترى"جوزيان بولاد ـ أيوب  "

 ،أي إلى حيث يجب أن نتصور الشرعية ونفهمها من خلال علاقتها بـالواقع            ، )17( "ميدان الإيديولوجيا 

 هـي قيمـة سياسـية بـذاتها وثقافيـة           ، بالنسبة لها  ، فالشرعية .وليس من خلال علاقتها بالقانون    

ر، فإن الشرعية هي أكثر بكثير من الخضـوع للقـانون والتوافـق مـع               ومن هذا المنظو  . بجوهرها

أحكامه، إنها تبدو متطابقة على المستوى السياسي مع العواطف والأعراف والممارسـات والأفكـار              

 على أن الشرعية هي مفهوم      "بيير كالام "يشدد  ذاته  وفي المنحى   . )18 (العامة المنتشرة في المجموعة   

 يحيل إلى إحساس المواطنين بأن السلطة السياسية والإدارية تمارس مـن قبـل              غير موضوعي لأنه  

هذه الموافقة الكاملة من قبل     . وفق ممارسات صحيحة وبما يخدم المصلحة العامة      ، "جيدين"أشخاص  

 . )19(المواطنين على الطريقة التي تدار بها شؤونهم هي بعد جوهري للحكم وممارسة السلطة

قـدرة النظـام   " أهمية شرعية المؤسسات السياسية، وحـددها بأنهـا     "ليبست.م.س"ومن جهته، أكد    

مـة   القائمة هي الأكثر ملاء    السياسي على تكريس القناعة والمحافظة عليها بأن المؤسسات السياسية        

رغـم  ، القناعة بأن المؤسسات السياسـية    "الشرعية هي   :  بقوله "لانز.ج.ج"وهذا ما أكده  . )20("للجميع

، من حيث النتيجة  ، مما يمنحها ، هي أفضل من أية مؤسسات أخرى يمكن إقامتها       ، تها وإخفاقاتها ثغرا

وبذلك فإن الشرعية تحيل إلى مرتكزات السلطة كتبرير للطاعة         . )21("الحق في طلب الطاعة والخضوع    

أنهـا  الشـرعية ب  "بيرنار لاميزيـه  "يعرف، وضمن هذا السياق  . المرتبطة بهذه السلطة والناجمة عنها    

الاعتراف العام بفاعل سياسي من قبل الفاعلين السياسيين الآخرين الذين ينتمون إلى المجتمع المدني              
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 في المجال العام وهي بذلك تؤسس       "الفاعل"والشرعية بهذا المعنى هي سمة أصلية وتأسيسية لوضع       

  .)22(أو بالأحرى البعد المؤسساتي لوجودنا. البعد الاجتماعي

بأن شرعية حكومة تُقاس بمدى قدرتها على التعبيـر  ، "جان ـ مارك كواكو "تأكيد معيمكن ال، وهكذا

 . )23(عن القيم التي يتمثلها الأفراد في مجموعة معينة والدفاع عنها

 السـلطة   .السلطة الشرعية هي السلطة ذات السـند الصـحيح        " إلى أن  "نوبيرتو بوبيو "يشير، وأخيراً

 . الشرعية هي الزاوية التي يقف فيها عادة صاحب السلطة         .حةالمشروعة هي سلطة ممارستها صحي    

يتذرع الرعيـة   ، وعندما يتذرع الحاكم بالشرعية    .المشروعية هي الزاوية التي يقف فيها عادة الرعية       

 فهـذه مصـلحة     ، وأن تكون مشروعة   ، هذه مصلحة الحاكم   ، أن تكون السلطة شرعية    .بالمشروعية

أمـا  ،  والمشروعية هي التي تؤسس واجبـه ،هي التي تؤسس حقه    الشرعية   ،بالنسبة للحاكم .الرعية

، فشرعية السلطة هي أساس ومرتكز واجبه في الطاعـة والخضـوع          ، على العكس ، بالنسبة للرعية 

 إن السلطة   :يمكن القول ، وأخيراً. )24("ومشروعية السلطة هي الضمانة الأساسية لحقه في ألاَّ يضطهد        

مجـال  (الشـرعية   : اء ثلاثة مجالات تشكل معايير ضرورية لتقييمها      تتحرك على مفترق أو نقطة التق     

أما مفهوم الشرعية، فيجب    ). مجال القانون (والمشروعية  ) مجال الواقع والنتائج  (الفعالية  ، )التمثلات

أن يتم تحديده من خلال علاقته وترابطه مع مفهوم الموافقة والقبول ومع شبكة المعايير التي يحصل                

 عنصر حمايـة وتعمـيم للاتفـاق حـول          يعدومع القانون الذي    ، فق بين أفراد المجتمع   بصددها التوا 

ترمي إلى إيجاد حل لمشكلة     "و،  التي تتمتع بقيمة سياسية خارجة عن إطار النظام القانوني         ،الشرعية

 . )25("سياسية أساسية هي تبرير السلطة السياسية والطاعة في الوقت ذاته

 ادات الموجهة لمفهوم الشرعيةالمطلب الثاني ـ الانتق
 ويمكن  ،هذه الانتقادات هي في مركز الوضع التناقضي لمفهوم الشرعية في الفكر السياسي المعاصر            

  . توجد بينهما علاقة تكاملية أكيدة، نظرية ومنهجية،أن تندرج في فئتين

راسـة السياسـة     في رفض بعض المفكرين إمكانية د      ، بشكل أساسي  ، وتكمن الانتقادات النظرية   ـ1

، إما بسبب الاحتجاج علـى وجـود روابـط          )الحق في ممارسة السلطة     (استناداً إلى حق الحكم     

ون أن موافقـة    يعـد  وإما لأن هؤلاء المفكـرين       ،متميزة بين النشاط القانوني وموضوع العدالة     

ق مع طريقة أخلاقية  وإما أيضاً لأن إشكالية الشرعية تتطاب  ، أي دور في الشرعية    تؤديالأفراد لا   

  . في حين أنه لا علاقة للسياسة مع المبادئ المرتبطة بالأخلاق،في إدراك السياسة
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 فتكمن بشكل أساسي في عدم الموافقة على صلاحية مقاربة          ، أما الانتقادات ذات الطابع المنهجي     ـ2

يبي الـذي يقـوم      وهذا الانتقاد موجه من أنصار المذهب التجر       .الواقع السياسي من زاوية قيمية    

  وعدم أخذ الاسـتدلال العملـي       ،)التقييم( واستبعاد إمكانية الحكم     ،على الفصل بين الوقائع والقيم    

 . انتقاد تحليل العلاقات السياسية في إطار الشرعية من زاوية أخلاقية أيضاًفضلاً عن، بالحسبان

والمؤسسات بموجـب حـق     وفي هذا الصدد، ثمة حجج تحاول تجريد دراسة السلوكيات والتصرفات           

 وكل هذه الانتقادات تُوجه لمفهوم الشـرعية        ،من أية قيمة عملية   ) الحق في ممارسة السلطة     (الحكم  

 ويرتكز هذا الطعن في مصداقية حق الحكم على المماثلة بين الشرعية والمقاربة       .تحت غطاء الواقعية  

حديد معايير تقيـيم الحيـاة السياسـية         وعلى الصعوبات التي يطرحها ت     ،الأخلاقية للشؤون السياسية  

 ترتبط هذه الانتقادات بالإشكالات المنهجيـة التـي تُثيرهـا الشـرعية             ، وأخيراً .ضمن إطار الأخلاق  

  . تحليلاً أخلاقياً للعلاقات بين الحكام المحكومينبوصفها

عليهـا المفهـوم     هي بالتحديد ما يحتج      ،هذه العلاقة بين إدارة الشؤون السياسية والمبادئ الأساسية       

 والذي يدافع عن أطروحة الفصل الجذري والكامل بين المقتضـيات           ،الذي ينتمي إلى المذهب الواقعي    

 مجموعة مبادئ أو قواعد تُشير، ليس إلـى الواقـع           تعدالتي  ،  فالأخلاق .الأخلاقية ونشاطات الحكام  

) الواقعية(ة حقيقية عن الأنماط     وإنما إلى ما يجب أن يكون عليه هذا الواقع، لا تُعطي فكر           ، السياسي

المختلفة عن مصالح الأخلاق، فإن الشرعية      ،  أن للسياسة مصالحها الخاصة    ما دام و  . لسلطة الحكام 

 . )26(ليست سوى محاولة لفرض أنماط سلوكية لا تتطابق مع واقع السلطة

 لأن المذهب الواقعي    ،كومينووفق هذا المنظور، لا علاقة لفكرة الشرعية بالعلاقات بين الحكام والمح          

ه قرارات الحكام وتصرفاتهم تبعـاً لمتطلبـات         "غائية" أن ما يمنح السياسة خصوصيتها ليس        يعدتُوج 

 .  إطاراً يسعى الأفراد من خلاله للفوز على الآخرينبوصفها وإنما ،المصلحة العامة

 وإنمـا بالدرجـة     ،يعة روابطية  ليست البحث عن توفيق ذي طب      ، بالنسبة للمذهب الواقعي   ،والسياسة

 فضمن إطار ذات المجموعة أو علـى الصـعيد          .الأولى مؤسسة صراعية تُختَزل إلى علاقات تنافس      

ولذلك فإن فكرة الشرعية تُستَخدم ضـمن الإطـار         ،  السياسية هي دائماً مواجهة    ،الخارجي بين الدول  

التسليم بوجود علاقة بين السياسة     وعلى فرض   . التحيزي لاستراتيجيه شرعنة السيطرة على السلطة     

والأخلاق، وبأن الأخلاق تتدخل في سيرورة الشؤون العامة، فـإن تحليـل العلاقـات بـين الحكـام                  

 دوراً في   يؤديفإذا كان حق الحكم المطابق للأخلاق       . والمحكومين من زاوية الشرعية يصبح إشكالياً     

ولكن صعوبة كبيرة تبرز في هذا      . ت الحكام وتصرفاتهم  فلا بد من تحديد معايير تقييم قرارا      ، السياسة

النتيجة المنطقية للواقعية السياسية هي أنه يجب تفـادي         . بموجب ماذا يتم اختيار المعايير ؟     : المجال
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إطلاق أحكام قيمية، لأن دراسة الواقع الاجتماعي والسياسي ليس هدفها تقييمه والحكم عليه، وإنمـا               

 . )27(وضوعية وبقدر الإمكان وضع القوانين التي تحكمه ببساطة فهمه بطريقة م

وفي الحقيقة، فإن هذه الانتقادات التي ترتبط بشكل أساسي بالتيارات الماركسية والوضـعية تنطـوي         

لأنهمـا  ،  فدور موافقة الأفراد وأهميتها لا يمكن إنكارهما بشكل دائـم          :على قصور وتناقضات خطيرة   

لاقات السياسية وإذا كانت السياسة لا تتطابق بشكل كامـل مـع المبـادئ              أحد العناصر الجوهرية للع   

 دون خطورة تحـول العلاقـات بـين أعضـاء           فإنها لا تستطيع تجاهل هذه المبادئ تماماً      ، الأخلاقية

كما أن الفصل بين الوقائع والقيم يبدو مسـتحيلاً، سـواء علـى             . المجتمع الواحد إلى حرب مفتوحة    

 . لى الصعيد المنهجيالصعيد النظري، أو ع

والحقيقة أنه يمكن دفع التفكير حول الشرعية إلى الأمام وتطويره بدراسة الطريقة التي يجد الأفـراد                

ون المكـان   يعد هلومعرفة  ، من خلالها أنفسهم في القيم التي تُحدد هوية المجتمع الذي يعيشون فيه           

وية، يمكن تحديد الطابع الشرعي أو غير الشـرعي         ومن هذه الزا  . المخصص لهذه القيم مقبولاً أم لا     

 فكرة القانون المرتبطة بهوية المجتمع والالتزام أو الـرفض الـذي            بالحسبانلوضع سياسي آخذين    

 .يظهره الأفراد حيال هذه الفكرة القانونية

قائد  أن دراسة موضوع الشرعية يجب أن تعطي لفكرة ال"جان ـ مارك كواكو "وفي هذا الإطار، يؤكد 

كما يقترح أيضـاً    . وتُحدد الشروط التي تجعل ممارسة القيادة السياسية شرعية وقويمة        ، كل أهميتها 

تحليل الشرعية بالترابط مع البعد القيمي بما يقود إلى إعادة الاعتبار لنمط التفكيـر المعيـاري فـي                  

 . )28(السياسة، دون رفض كل العناصر المتضمنة في التحليل الوضعي 

ذا، وللرد على الانتقادات المتعلقة بالبعد الأخلاقي للشرعية، يجب التشـديد أولاً علـى أن الفصـل                 ه

الكامل بين مجالي الأخلاق والسياسة، واستنباط أن مفهوم الشرعية غير قادر على إدراك خصوصية              

 فالمقاربـة   . لطبيعـة هـذه الظـواهر      أالظواهر المجتمعية بشكل مقنع ودقيق، يعود إلى الفهم الخط        

التي تختزل النشاط السياسي إلى صراع من أجل السلطة تتجاهل عنصراً جوهريـاً هـو أن                ، الواقعية

 .   النشاط السياسي لا يتحدد فقط بموجب علاقات القوة

وبـين النخـب السياسـية      ، طبعاً من السذاجة بمكان عدم قبول أن العلاقات بين الحكام والمحكومين          

ومع ذلـك،  . هماً في هذا المجال م دوراً   تؤديوأن التطلعات الشخصية    ،  بعد صراعي  لها غالباً ، نفسها

فإن الاقتصار على هذه الاعتبارات والتأكيد بأنها كافية وحدها لشرح وتفسير طبيعة العلاقـات بـين                

 . )29(ينطوي على سوء تقدير خطير لدور البعد المعياري في الميدان السياسي ، الحكام والمحكومين
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 المطلب الثالث ـ مفهوم المشروعية
لا تهتم المقاربة القانونية للسلطة السياسة بمعرفة مدى شرعية القوانين وإنما ببساطة أن يكون لهذه               

دون التطرق إلى مشكلة أساس التشريع أو مصدره، لأن النظام          ، القوانين أكبر قدر ممكن من الفعالية     

والتقيد الشكلي بالقواعد النافذة هو وحده الـذي يشَـكِّل معيـار            ، القانوني القائم يصبح هو المرجعية    

وهكذا، فإن القانون الوضعي في مجتمع معين يصبح المرجعية الوحيدة لمشروعية ممارسة            . الشرعية

 . )30(السلطة السياسية، بحيث يكون هناك تطابق بين المشروعية والشرعية

    توماس هوبز "ومع ذلك، فإن" الخاضـعين لهـا           " يرى أن شرعية السلطة القانونية تكمن في حقيقة أن

) المواطنون(أوامر سلطة عليا ليس لها صفة قانونية إلَّا إذا أجاز المعنيون          "، وأن   "يعترفون لها بحرية  

وإنمـا ينطـوي    ، هذا المفهوم الوضعي للقانون ليس مرتبطاً بالقسر والإلزام       . )31("إقرار هذه المعايير  

 .صر شرعيةعلى عن

 الواقع ـ المشروعية هنا ـ يهم أكثر من القيم التي يعبر عنها مفهوم   ، فإنه يؤكد أن"ماكس فيبر"أما

وخصوصاً إذا كان هذا المفهوم مرتبطاً بمجموعة من الأسس والمعايير الخارجة عن إطار             ، الشرعية

 . ؟القانون بنية إجرائية تماماًويجعل من ،  أن يلغي كل شرعية"فيبر"ولكن هل يمكن لـِ . القانون

نص أو حكم عام ضمن إطار عتبة معينـة         " طور فكرة الصلاحية بفضل القرار المرتكز على         "لوهمان"

هذه النظرية تقود إلى أن القانون      . )32("من تساهل ومرونة قرارات غير محددة المضمون بشكل دقيق        

 وجود إجراءات   فضلاً عن ي قياساً بمجرد القدرة،     يملك شرعية بذاته ترتكز على اختياره حلاً غير عنف        

تجعل من الممكن الإقرار بنتيجة القرارات دون التوصل إلى اتفاق حول ما يجب فعله فـي الحـالات                  

وفـي هـذا المجـال      . )33(فالمقصود هنا هو إجازة شكلية وليس بالنسبة لمحتوى معـين           . الخاصة

لها قيمـة معياريـة   ، واقعاً قانونياً مجرداً،  بنظر القانون، أن الدولة يجب أن تكون "هانس كلسن "يؤكد

وإنما بالتحديد هذا   ، فهي ليست على الإطلاق واقعاً أو فكرة إلى جانب النظام القانوني أو خارج إطاره             

، وصولاً إلى مرجعية نهائيـة    ، هي نظام مرجعيات  ، فالدولة، أي النظام القانوني   . النظام القانوني ذاته  

ولهذا فـإن   ، وهكذا، فإن ما يؤسس قيمة معيار لا يمكن أن يكون بدوره إلَّا معياراً            . اسيأي معيار أس  

  .)34(الوحيد أي مع المعيار الأساسي ،الدولةـ في النظرية القانونية ـ تتطابق مع دستورها

 ـ، فإن الدولة والسياسة ،وبذلك اط تقنيـة  كالقانون، ترتبطان بدراسة وضعية لمعطيات معيارية هي أنم

لتنظيم العلاقات الإنسانية، إذ توجد وحدة وثيقة جداً وديناميكية بين نظام الدولة والنظـام القـانوني                

فالدولة يمكن اختزالها إلى مجموعة من العلاقات الوظيفية بين معايير وقواعد مخصصـة لمواجهـة               

 لا يمكن بالنتيجة تصـورهما      الصراعات بين الأفراد أو المجموعات، مما يعني أن السياسي والقانوني         
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إلَّا بتكاملهما كنظام قسري يسمح عبر انتشاره التقني بمتابعة الأهداف الخاصة للقوى المسيطرة فـي               

الركيزة الأساسية لنظـام    "، بمظهره الشكلي وليس المادي، هو، كما يؤكد كلسن       ، والدستور. المجتمع

 ، بالنسبة لكلسـن   ، تتقلص الشرعية  ،وفي الواقع .هابحيث ينَظِّم وضع المعايير العامة وتطبيق     ، "الدولة

 وضع قانوني المفهـوم  إطار ضمن ، دون نتائج على آلية عمل الدولة    ،إلى حالة مجردة وشكلية تماماً    

 ويضـيف أن    ،"نظام معياري " فهانس كلسن ينظر إلى القانون كـ        .الإجرائي فيه هو مفهوم الصلاحية    

ك الكائنات الإنسانية صالح، فهذا يعني أنه إلزامي وأن الأفراد يجب أن            القول بأن معياراً مرتبطاً بسلو    "

كمعيار نظام قانوني   "وضمن هذا الإطار يندرج مبدأ الشرعية       . )35("يتصرفوا بالطريقة التي ينص عليها    

 وهكـذا، تكـون     ." أن صلاحيتها لم تنتهِ وفق نصوص هذا النظام القـانوني          ما دامت تسري أحكامه   

 والمهم هنـا أن     ، حيث النتيجة سلطة الدولة التي تتمتع معاييرها القانونية بصفة إلزامية          شرعية من 

، أساس الصلاحية ليس شرعية المصدر الذي تنبثق عنه المعايير، وإنما مبدأ يتم إثبات وجوده منطقياً              

امـة فعالـة علـى      التي تضع معايير ع   ، الحكومة الفعلية " لذلك، فإن    .)36(" المعيار الأساسي  "هو مبدأ   

 إن أساس الشرعية السياسية هو إذاً، حسـب         .)37("أساس دستور فعال تمثل الحكومة الشرعية للدولة      

ن الشرعية في ظل نظام ديمقراطـي       ونظراً لأ القوة الإلزامية للنصوص القانونية والدستورية،      ، كلسن

أي أن الشرعية تتطابق    ،  شرعية فإن الخروج على المشروعية يؤدي إلى اللا      ، تتجسد في المشروعية  

 .)38(مع المشروعية من وجهة نظر دستورية 

جـورج  " و "موريس دوفرجيه "كـَ  ،  فقهاء قانونيون فرنسيون   ئيقد اعترض على هذا المفهوم الإجرا     

.  اللذين يميلان إلى جعل الدستور كمعيار قانوني أكثر قرباً من الواقع الاجتماعي والسياسـي              "بوردو

قاعدة " مؤكداً أن المعيار الدستوري هو       " كلسن .هـ"بشكل كامل على أفكار   " كارل شميت  "كما اعترض 

على محتواها الموضوعي أو المادي، وبفضلها أو بموجبها يتحـدد النظـام            "هويتها" ترتكز "موضوعية

 . )39(السياسي والاجتماعي للدولة

الذي ترتكز نظريته حـول سـيادة        " كراب   .هـ"هذا المفهوم الوضعي عرِض بوضوح كبير من قبل         

، عقيدة سيادة القانون هي   "وليس الدولة، هو صاحب السيادة، وأن       ، القانون على أطروحة أن القانون    

أو فرضـية يجـب السـعي       ، حسب الطريقة التي ننظر بها إليها، إما وصـف حالـة قائمـة فعـلاً              

 للدولة تستعيض عن السـلطة الشخصـية        وبالنسبة له أيضاً فإن الفكرة المعاصرة     . )40("لتحقيقهــا

 يقبل  "كراب. هـ"طبعاًَ،  . بسلطة أو سيطرة المعايير، فليس الدولة وإنما القانون هو من يملك السلطة           

، ولكن بشرط الإقرار بأن هذه السلطة تتجسد فـي القـانون          ، الخاصية التقليدية للدولة كظاهرة سلطة    

وليس على الإطـلاق بأخـذ      ، ا من خلال إصدار التشريعات    وأنها لا يمكن أن تختلق شرعية أخرى إلَّ       

أي ، "صـنع القـوانين   "والدولة لا تضطلع سوى بواجب وحيد هو      . بالحسبان، أياً كانت ، مصالح عامة 



           أحمد ناصوري                              2008-الثاني العدد -24 المجلد –مجلة جامعة دمشق للعلوم الاقتصادية والقانونية

 

 359 

فهذا ،  بأن جميع المصالح العامة تخضع للقانون      "كراب"وعندما يقول   . تأكيد القيمة القانونية للمصالح   

 . )41(وأن قيمة القانون هي القيمة العليا ، ي المصلحة العليايعني أن مصلحة القانون ه

ممـا  ، أنها ترتبط بتقاليد القانون الطبيعي ، بطريقة غير صريحة  ، وهكذا، فإن الوضعية القانونية تُظهر    

في ،  قرابة وثيقة توحد   " بقوله إن هناك     "بول أمسيليك "يقودها إلى مأزق مفاهيمي، وهذا ما أشار إليه         

ويتجسد ذلك بالتحديد فـي     ، )42("بين نمط التفكير الوضعي ونمط تفكير أنصار القانون الطبيعي        ، لواقعا

وإعطاء الأسباب التي من    ، تفسير لماذا يجب إطاعة القانون    " إذ يجب  ،"تأسيس القانون وتبريره  "إرادة  

 . )43("ية الأسباب التي تجعل هذه الأحكام إلزام، لها يجب التقيد بالأحكام القانونيةجأ

 المعيار الأساسي لكلسن"ستيفان ريالس"ولهذه الأسباب فإن فرضـية منطقيـة ـ    "بصفته ،  يؤكد أن

ومع ذلك ينزع تحليـل كلسـن إلـى         . "معرفية بحتة "ليس له سوى قيمة     ، "واقعة وراء نطاق الخبرة   

ويلجأ كلسن إلـى    . "انونعلم القانون لا يمكن أن يتجاهل مسألة أساس الق        "أن  ، التأكيد بشكل متناقض  

ما لم يتم اللجوء إلى علم اجتماع "ذلك لأنه لا يمكن تفادي هذه المسألة حتى ضمن إطار رؤية وضعية        

والوقوع فيما يجـب أن يـدعى       ، في التحليل الأخير، كل خصوصية للمؤسسة القانونية      ، جذري ينكر 

. )44("ولا بين النجـاح والشـرعية ،  والواقععدمية قانونية غير قادرة إطلاقاً على التمييز بين القانون        

والحقيقة أن أية قراءة ناقدة لأفكار كلسن وللوضعية القانونية لا بد أن تفضي إلى إبراز أهمية مفهوم                 

 . الشرعية داخل النظام القانوني ذاته

 : للشرعية وأنماطه النموذجية"ماكس فيبر"المطلب الرابع ـ تحليل 
حركة شـكلانية   " عملية عقلنة القانون والسياسية بوصفها       "ماكس فيبر "ماني  يحلل عالم الاجتماع الأل   

 فالقوانين العقلانية هي    . تؤدي إلى استبعاد الاعتبارات الأخلاقية والإحالة إلى العدالة الحقيقية         "حتمية

 ـ    ،ليس استناداً إلى أوضاع مادية    ، نظام أو منظومة تُتَّخذ القرارات ضمن إطارها       ايير  وإنما وفقـاً لمع

 وكلَّما كانت القوانين أكثر قدرة على تأطير الأفراد، شكلت          . معاً الانتظام والتحكم   مجردة تحقق في آنٍ   

 لا ترتكز إذاً على القيم، كما       ، المجردة من كل محتوى مقدس     ، فالقوانين العقلانية  .نظاماً أكثر عقلانية  

 وقد نَجـم    .ل أساساً للنظام القانوني المشروع    أن القانون الطبيعي فَقَد كل مصداقية تسمح له بأن يشك         

سيما أنها بتعدديتها تتناقض وتتصادم بطريقـة  ولا، عن هذه الرؤية التشكيك في وظيفة القيم وجدواها       

 يضاف إلى ذلك أن اختيار إحدى المنظومات القيمية وتفضيلها على غيرها هـو غيـر                .غير عقلانية 

 الاختيار يعبر ببساطة عن المصالح الحيوية لشخص يمتلك أكثر           لأن هذا  ،"فيبر"مبرر من وجهة نظر     

 "السيطرة العقلانيـة ـ المشـروعة    "ولذلك، فإن اعتماد مبدأ . من غيره من إرادة القوة وعناصرها

 . دون نهاية بين تمثلات العالم المتناقضمن يجنِّب ألَّا تكون السياسة سوى صراع 
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 وإنما أداة قابلـة     ، عن مبادئ مؤسسة أو تأسيسية وعن نظام معياري        وبذلك لا يكون القانون تعبيراً    

للتعديل حسب مقتضيات المرحلة، ومستخدمة بطريقة شكلية ومستقلة بهدف التوصل إلى توافق بـين             

 يدافع عن الأطروحة التي تـدحض ادعـاء القـيم           "ماكس فيبر "وهكذا، فإن   . )45(المصالح المتناقضة   

للتحكم بشكل كامل بالبعد    ،  من خلال شموليتها   ، الحياة المجتمعية، لأن نزوع القيم     بالشمولية في مجال  

 السياسي للحياة المجتمعية، مقصيةً منها معضلات الممارسة ودور السيطرة، ومرتكـزة على 

إطلاقية المطالب يتجاهل جوهر النظام السياسي ويؤدي بالضرورة إلى تضليل الأفراد حـول حقيقـة               

دون مبرر أنه يمكن تجاوز الخصائص النوعية       من   السياسية وجوهرها، مما يجعلهم يظنون       الظواهر

 كما  . وتحقيق التجانس والتوافق الاجتماعي الكامل     ،والتخلص من السيطرة السياسية   ،للنشاط السياسي 

 يؤدي إلى إطلاقية ترفض تصور وجـود أنظمـة أو أنمـاط حيـاة مختلفـة       "قيمية"أن اتخاذ مواقف    

  .)46( تتوافق مع هذه التعددية "أخلاقية"ورة احترامها، وتكريس وضر

 لا يجهل ولا يتنكر للدور الذي تضطلع به القيم، بل على العكـس يؤكـد بـأن                  "ماكس فيبر "، بالتأكيد

دون هذه العلاقة لا يمكـن أن       من  موضوع العلوم الاجتماعية يتحدد من خلال العلاقة مع القيم، وأنه           

لحة ولا اختيار عقلاني للموضوعات ولا مبدأ تمييز بين الوقائع الملائمـة والوقـائع              يوجد مركز مص  

 أن هناك فرقاً كبيراً وأساسياً بين العلاقة مع القيم ومفهـوم الحكـم              يعد ولكنَّه مع ذلك     .غير الملائمة 

مـاكس  "قيم، فإن    النظريات الاجتماعية لم تتمكن من حل الإشكاليات التي تُثيرها ال          ما دامت القيمي،    

 يميل إلى علم اجتماع حيادي أخلاقياً، لعدم إمكانية معرفة الغايات بشـكل دقيـق، ولأن تعدديـة         "فيبر

، وتناقض مطالبها ومقتضياتها، تُولِّد صراعات لا يمكن للعقـل           ذاته المنظومات القيمية من المستوى   

وحيـال هـذه    . الحر وغير العقلاني للأفـراد    الإنساني حلها، ومن ثم فإن الحل يجب أن يترك للقرار           

وهناك نقطة أخرى مهمة    . المعضلة فإن الحيادية والموضوعية هما الطريقان الوحيدان المتبقيان للعلم        

 ـٍ     فخصـائص   . تتعلق بخصائص القانون وتجسيده المادي     "ماكس فيبر "في الفكر السياسي والقانوني ل

وتماسكه وعموميتـه وطبيعتـه     ،  تجانسه المنطقي الداخلي   القانون العقلاني من الناحية الشكلية هي     

 أما القانون العقلاني    .)47(الاستدلالية، وحياديته القيمية، ومنهجيته الخاصة، ومبادئه الشكلية للشرعنة       

 وللغايات الفكرية للأشخاص الداخلين     ،مادياً فإنه يستجيب لمقتضيات المصالح السياسية أو الاقتصادية       

هذه النزعة نحو العقلنة المادية للقانون      . ئك المشمولين بتطبيقه أو الخاضعين لقيوده     في مفهومه وأول  

وتسعى لجعل الحركة الظاهرية للقوانين المعاصرة باتجـاه تكـريس          ، تُهدد خصائصه الشكلية البحتة   

  .)48( ليست الحركة الوحيدة،خصائصها الشكلية
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ه وإعادة تأويله الاجتماعي هما بشكل أو بـآخر مقاومـة،           أثناء تطبيق في  إن التجسيد المادي للقانون     

 التقنين القانوني هـو مسـار للقـرار السياسـي باتجـاه             إن بحيث   ، لعقلنته الشكلية  ،وحتى مواجهة 

 وأن التجسيد المادي للقانون يشَكِّلُ مساراً آخر لهذا القـانون الشـكلي العقلانـي باتجـاه               ،الشكلانية

 .)49(وأدواتية عقلانيـات أكثر قيمية 

 أن المجتمعات الغربية تشهد عملية عقلنة تُحول السياسة إلـى مجـال             "فيبر"ومن جهة أخرى، يرى     

 بحيث تسيطر البيروقراطية بلا منازع وهذه النزعـة حتميـة لأن القواعـد              ،موضوعي ولا شخصي  

  .)50(الموضوعية الميكانيكية تُشَكِّلُ نمط الإدارة الأكثر عقلانية

فق هذا المنظور، من المؤكَّد أن المشروعية الشكلية للنظام الديمقراطي تسـتبعد الاقتصـار علـى       وو

الشرعية ذات الطابع الأخلاقي، كما أن صلاحية القانون لا تأتي من كونه يرتكز على أساس عقلـي،                 

 . )51(وإنما من خلال استجابته لعناصر إجرائية 

 أي علـى القناعـة      ،ذجة المثالية للسيطرة المرتكزة عل الشرعية     أما بالنسبة لمشكلة الشرعية والنم    

 يأخذ معنى خاصـاً     ، فإن مفهوم الشرعية الأساسي في الرؤية الفيبرية       ،بشرعية السلطات وتصرفاتها  

 فماكس فيبر لا يتطرق لهذا المفهوم من خلال مناقشة المعايير التي تسمح ـ من وجهة نظـر   .تماماً

اسية ـ بالتمييز بين ما يمكن أن يرتقي إلى مستوى الشرعية وبين ما هـو   معيارية أو أخلاقية وسي

 شرعياً النظام المعترف له بهذه الصفة، أي النظام المعتَبر شرعياً           يعدفاقد لمثل هذه الشرعية، وإنما      

قـرار   أما الأسباب التي تدفع الأفـراد إلـى الإ         .من قبل أولئك الذين يعنيهم هذا النظام ويطَبق عليهم        

 إلَّا في مرحلة لاحقة من التحليل وبمستوى أدنى من التعمـيم، أي             بالحسبانبشرعية النظام فلا تؤخذ     

 .عند التمييز بين أنماط الشرعية، وفي جميع الأحوال يرتكز مفهوم الشرعية على إقرار واقعي تماماً              

ر إلَّا وفقاً لعلاقات القوى أو      وبذلك فإن مفهوم النظام الشرعي يتناقض مع مفهوم النظام الذي لا يستم           

. )52( مما يجعله غير مستقر نسـبياً        ،المصالح، والذي لا يرتضيه الأفراد إلَّا بطريقة خارجية وشكلية        

 للشـرعية تـرتبط بممارسـة       "نماذج مثاليـة  " بين ثلاثة أنماط     "ماكس فيبر "ومن جهة أخرى، يميز     

 وسـيتم التركيـز   .مية والشرعية القانونية ـ العقلانية  الشرعية الكاريز،الشرعية التقليدية: السيطرة

هنا على النموذج الثالث الذي يرمز  إلى صيغة من السيطرة السياسية،  مؤسسـة علـى الاعتقـاد                   

بمشروعية وعقلانية الألقاب والقرارات الصادرة عن السلطات السياسية المركزية، كمـا أن الأفـراد              

 .)53( وعامة أكثر مما يخضعون لأفراد أو مؤسسات يخضعون لقواعد مجردة وموضوعية
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ضمن إطار هذه الشرعية، تقوم السلطة على قوانين تعتمد على الدستور وترتبط بـه، ممـا يضـفي                  

 كما أن السيطرة تكون عقلانية عندما لا تتأسس على سمو يتجاوز الواقـع              .عليها طابع المشروعية  

 .  للسلطة"الفعال" وإنما على الطابع العقلاني و،ق بشخص أو على التعل، أو على التقاليد،المادي

وخصوصاً فـي الإدارة ذات الـنمط       ، وتجد هذه السيطرة تجسيدها الأكثر  كمالاً في الدولة المعاصرة         

  .)54( والتي تعتمد عليها الدولة لتحقيق أهدافها،البيروقراطي

 وإنمـا يكفـي أن تعطـي    ،ناد إلى مبادئ سـامية  فإن السلطة المشروعة لا تُبرر ذاتها بالاست   ،وهكذا

 يوجـد   ، وبعبارة أخـرى   .المؤسسات خياراتها وتصرفاتها صيغة القانون لكي تكتسب الطابع القانوني        

 وهكذا، ومن خلال انضمامه إلى      .تطابق بين المبرر السياسي والمشروعية، وبين الشرعية والقانون       

 يرى أنـه بفضـل مفهـوم        "ماكس فيبر " فإن   ،اً لما هو شرعي    النظام القانوني معيار   يعدالتيار الذي   

 يمكن التخلص من الأخطار التي      ،قانوني يطَابق بين الشرعية ومفهوم المشروعية المنفصل عن القيم        

  .)55(تنطوي عليها المواجهة بين مطالب غير قابلة للتوفيق

عقدة، لأن ما تُجسده لـيس العقـل         أن إشكالية طبيعة الشرعية م     "ماكس فيبر " يرى   ،ومن جهة أخرى  

وإنما مفهوم محدد له، فالقول بأن السلطة السياسية شرعية يعني من حيث النتيجة أنها تنـدرج فـي      

 لأنها تتولد عن الطابع التقني ـ العقلاني  ،"فيبر" كما يؤكد ،الإطار الشكلي للانتظامية القانونية للدولة

 . "ديتها القيميةحيا" وتتميز بـِ ،لنظام الدولة

 الطابع الإجرائي للقـرارات  ،"فيبر" حسب ،وكما أن رفض أخذ القيم بالاعتبار في مجال السياسة يفَسر    

 ، فإن مهنية السلطة وتخصصية مهامها والتضخم الإداري والبيروقراطية المتصاعدة         ،والعمل الحكومي 

 ضمن  ،مرتبطة بمفهوم السلطة الشرعية وهكذا     كل ذلك يفسر الشكلانية ال     ،وكذلك غياب كل أفق قيمي    

 ، لا يوجد اختلاف بين ما هو شرعي وما هو مشروع          ،إطار الموضوعية الجامدة لهذا النظام العقلاني     

 . )56(أي منتظم وخاضع في كل جوانبه للقواعد القانونية

تقـادات جديـة     ولذلك وجهـت إليـه ان      ،وتجدر الإشارة إلى أنه لا يوجد إجماع على التحليل الفيبري         

  .وموضوعية

 :المطلب الخامس ـ الانتقادات الموجهة للمفهوم الفيبري للشرعية
يبقى سجين مفهومه للسلطة بأنها القدرة علـى فـرض   ""ماكس فيبر" أن "جان ـ ماري فانسن "يؤكد 

 . إرادتها على الآخرين، متجاهلاً السلطة كقدرة على التعبئة الجماعية لتحقيق أهداف مشتركة

ثـم  . )57("دون إدراكها كسلطة من أجل العمل معاً        ، وهو يرى بالضرورة السلطة كسلطة على الأفراد      

 فيبر مخطئاً أيضاً في تصوره صـراع الطبقـات كبدايـة            هل كان يمكن إذاً أن نتساءل     ": يختتم بقوله 



           أحمد ناصوري                              2008-الثاني العدد -24 المجلد –مجلة جامعة دمشق للعلوم الاقتصادية والقانونية

 

 363 

بقات كصـراعات   وإذا لم يكن من المناسب أكثر إدراك وفهم الصراعات السياسية للط          ، متجددة وأبدية 

ومن بين نتائج أخرى إلى مبادئ تشكيلة اجتماعيـة تلغـي           ، يمكن أن تقود إلى سيولة اجتماعية أكبر      

والتي تُجمـدها   ، بشكل تدريجي الحواجز المقامة بواسطة العلاقات الطبقية شديدة التبلور والاستقطاب         

 .)58("التجريدات الفعلية المدانة من قبل ماركس

 من جهته، بأنه إذا كانت الشرعية القانونية العقلانية مؤسسة من وجهـة نظـر   ، يرى"ن دانكا. م .ج"

 على القانون فإنها لا تتطابق مع المشروعية، لأن المشروعية هي فقط الصيغة التي تكتسـبها                "فيبر"

 الغربية هي والمجتمعات، )59("الشرعية القانونية ـ العقلانية يجب أن تُبرر محتواها " وهذه .الشرعية

وهنـاك  . وإنما تُسنَد بموجب القـانون    ، مجتمعات قانونية لأن السلطة فيها لا تنجم عن نفوذ شخصي         

تنجم عن الأهمية المفرطـة المعطـاة للإجـراءات وتجاهـل أصـل             ، خطورة مرتبطة بهذه الشرعية   

 .  للنظام) تأسيسية(الشرعية، أي وجود مبادئ مؤسسة 

 أن مصدر شرعية السلطة السيادية يكمـن فـي المجتمـع    "ن بولاد ـ أيوب جوزيا"تؤكد، ومن جهتها

ثم تضـيف أن اختـزال      . )60(وتصوراتهم الممكنة والمحددة تاريخياً عن المجتمع السليم      ، والمواطنين

 النظـام السياسـي ذاتـه       بالحسبانشرعية الحكام إلى مفهوم المشروعية يبدو مستحيلاً عندما نأخذ          

لا يمكن التحدث  بصددهما عن مشروعية لأن الأنظمة السياسية والدساتير هي مصـدر              ودستوره، إذ   

وفي هذه الحالة تشير الشرعية إلى أكثر من التطابق مـع  . التي ليست سوى نتيجة لهما    ، المشروعية

على الصعيد السياسي، مـع العواطـف       ،  متوافقة أو متطابقة   القانون والخضوع له، لأنها تبدو حينئذٍ     

وفـي هـذا    ، ومن جهة أخرى  . )61(عراف والسلوكيات والأفكار المنتشرة في المجتمع بشكل عام         والأ

ليس فقط  ، تؤكد الخبرة اليومية وتجربة المجتمعات الديمقراطية أن التقاليد تستمر في التأثير          ، المجال

 سياسياً مـن    ليست عنصراً ) الكاريزما(والجاذبية  ، وإنما على العقليات والتصرفات   ، على المؤسسات 

 يضاف إلى  ذلك. وإنما صفة ضرورية أكثر فأكثر لقيادة المجتمعات الديمقراطية التمثيلية، الماضي

أن تعددية التقنيات القانونية والإجرائية للشرعنة تترافق مع عدم كفاية متزايدة في شـرعنة النظـام                

طـة بالوضـعية القانونيـة إلـى     المرتب، "ماكس فيبر"تنضم تحليلات  ، ومن جهة أخرى  . )62(السياسي

 حول أن الوظائف السياسية والاقتصادية بتحررها التدريجي من الطـابع الـديني             "دوركهايم"تحليلات  

 لا يجعل مـن     "دوركهايم"فإن  ، ومع ذلك . تأخذ طابعاً زمنياً يتجسد في نشاط قانوني تقني وتخصصي        

فصل بينه وبين القيم، إذ يرى أن القانون فَقَد فـي           التخصصية والتقنية المتزايدة للقانون دليلاً على ال      

ولكنه يحـتفظ ببعـد     ، المجتمعات المعاصرة الطابع التقديسي الذي كان يملكه في المجتمعات البدائية         

 . )63(ولا يمكن فصله عن معايير المجتمع الذي يطَبق فيه، اجتماعي أساسي
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وأنـه لا  ، يضاً الدور الحاسم والثقل الكبير للشرعية أ"جوزياند بولاد ـ أيوب "تؤكد ، وفي هذا الصدد

يمكن اختزالها إلى مشروعية في كل قطاعات الحياة الوطنية والدولية، إذ يبرز دور الرأي العام فـي                 

لا يكمن أساس السلطة وتبريرها في القـوانين        ،  وفي جميع الحالات   .قبول النظام السياسي وشرعنته   

هي تاريخياً متغيرة ومتطـورة بسـبب تعدديـة         ، ى معايير الشرعية  فالشرعية، أو بالأحر  . الوضعية

وهي تُعبر عن نزعة عامة لثقافـة تتجـاوز إطـار التجربـة الثقافيـة             ، المبادئ الداخلة في تحديدها   

حيـث تبـدو    ، والسياسية لمجتمع واحد بذاته وهذا يتأكد أكثر في المرحلة الحالية من تطور البشرية            

 . )64(كصيغة شرعية وحيدة للسلطة) على الأقل نظرياً  (الديمقراطية بشكل عام

وفي الحقيقة، فإن الفكرة المستَخلصة من تحليل الشكلانية المتزايدة للقانون، والقائلة بأن السياسة لا              

كما أن الإشكالية في الدور الذي      . هي فكرة تفتقر إلى المصداقية    ، تستند إلى القيم ومنقطعة الصلة بها     

 للوضعية القانونية هي أن الاعتقاد بالمشروعية يشكل معيـاراً وحيـداً ونهائيـاً              "ماكس فيبر "يسنده  

 . للشرعية السياسية

فإن الدفاع عن الطرح الذي يرى أن السيطرة المشروعة تضمن الشرعنة بفضـل             ، ومن جهة أخرى  

نونية تجعل تمثلات الشرعية غيـر      وسائلها التقنية فحسب يقود إلى اعتبار أن الفعاليات والنتائج القا         

وليس الفعالية كما يراها المشاركون في الحيـاة        ، وأن فعالية الدولة على الصعيد الشكلاني     ، ضرورية

، والحقيقة أن اختزال الشرعية إلى مشروعية     . هي وحدها المنتجة للشرعية   ، )المواطنون(المجتمعية  

 ن صحة طابعها الشكلي، يفرِغ هذه العملية من كل معنى واقتصار عملية تقييم القوانين على التأكد م

لأنه يكفي في هذه الحالة أن يتم إقرار القانون وفق الإجراءات المقبولة لكي يستفيد من               ، أو مضمون 

 . )65(صفة الشرعية مهما كان مضمونه 

 فـي   الحـق (وعدم كفاية المشروعية لتكريس حـق الحكـم       ، إن عدم اقتصار الشرعية على القوانين     

تؤكدها حقيقة أن القوانين لا تُنتج بمفردهـا اعتقـاداً بالشـرعية، ودول أمريكـا               ، )ممارسة السلطة 

 عديدة هي الدول من هذه القارة حيث توجد ثقافـة قانونيـة             :الجنوبية هي مثال معبر في هذا المجال      

          فضِ إلـى      تشدد على ضرورة تأطير مجمل العلاقات الاجتماعية بواسطة تشريع شامل، ولكنذلك لم ي 

وفي غالب الأحيان غير حقيقيـة، لا بـل        ، احترام المشروعية وتكريسها لأن المشروعية بقيت نظرية      

فإن المؤسسات السياسية فيها لم تتمكن من       ،  القانوني في هذه الدول    "التضخم"يمكن التأكيد بأنه رغم     

 . وأنها غير قادرة على فرض احترام القوانين، أن تصبح شرعية

. وفي الواقع، فإن الاعتقاد بالمشروعية يتطلب شـرعية النظـام القـانوني الـذي يضـع القـوانين                 

وبالنتيجة فإن  . بالاستناد إلى هيئات معترف بها مقَدماً     ، فالإجراءات لا تُشرعِن إلَّا بطريقة غير مباشرة      
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وإنما بالأحرى مؤشراً على هذه     ، لا تُشَكِّل نمط شرعية مستقلاً    ، المشروعية، أو الاعتقاد بالمشروعية   

 .الشرعية

ولكي تكون فكرة أن الشرعية هي الخضوع للقانون والتطابق معه قابلة للدفاع عنها، فإن المشروعية               

وبهذا الشرط فإن التطابق مع القـانون يشـكِّل أحـد معـايير             . يجب أن تتطابق مع مصالح المجتمع     

والخلاصة أن القانون هـو فعـلاً أحـد شـروط           . اء المجتمع ويؤكد قبول أو موافقة أعض    ، الشرعية

 . )66(الشرعية، ولكنه يتقاسم هذا الوضع مع قبول الأفراد والمعايير الأساسية للمجتمع 

 المبحث الثالث

 :الشرعية والمشروعية في الفكر السياسي والقانوني والفلسفي
فقـد أكـد    .  فرض ذاتها كعقيدة ومنهجية    تمكنت الوضعية القانونية في أواخر القرن التاسع عشر من        

. )67("دون شفقة من  عشب ضار يجب قلعه     "دون مواربة أن القانون الطبيعي هو        من   "كارل بيرغبوهم "

   ع على الأقل من حيث المبدأ          "بول لاباند "كما أنشرإذ  ، سـلطة مطلقـة عمليـاً     ،  لم يتردد في منح الم

مثل هذه الأحكام تدل على حصـــول      . )68("لة للتقنين القانوني  لا توجد أية فكرة غير قاب     "يقول بأنه   

تغيرجوهري في مجال القانون والعلوم الاجتماعية، حيث تمت إدانة كل المرجعيات المفاهيميـة التـي      

 ـ نت ترتكز عليها العلوم الاجتماعية والفلسفية سابقاً، وأصبحت مصطلحات        اك  "العقـل "و "العدالـة "كـ

 .  دت من حق الادعاء بأي معنى محددموضوع تشكيك كما جر

وهكذا، فإن فكرة الوضعية القائمة على العقلانية سادت مختلف الميادين العلمية، وكانـت المسـاهمة               

 تطوير تقنيات إيضاح وتفسير النصـوص القانونيـة، تأكيـد           فضلاً عن الجوهرية للمذهب الوضعي،    

نون العام، العمل على شرعنة الصيغة السياسية       التطابق بين الحق والقانون الوضعي، وفي مجال القا       

ولكن هذه الوضعية ليست محل إجمـاع مـن قبـل           . )69( أي دولة القانون     "للدولة المشرعة "الجديدة  

الفقهاء والمفكرين، كما تعرضت لانتقادات جدية وموضوعية تؤكد أهمية الشرعية لفهم وتحليل النظام          

 . السياسي ومؤسساته

 :"الوضعية العقائدية " ول ـ  مخاطر المطلب الأ
بـين مجـال الوقـائع    " فيبر" عقيدة الحياد القيمي والفصل النظري الذي يقيمه       " ليو شتراوس    "ينتقد  

 فهو يرى أن علـم الاجتمـاع   .)70(ومجال القيم، الذي لا يمكن تفسيره وتبريره بواسطة التحكم العقلي 

لا يمكن إلَّا أن تُقلص من استقلالية السياسة        " فسر الاجتماعي الاجتماعي وحده ي  "الذي يرى أن مقولة     

ومن أهمية الديمقراطية التي تشكل بالتأكيد النموذج الأكثر جوهرية والأكثـر سياسـية لمؤسسـات               
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 للديمقراطيـة   " مفهوماً قِشرياً    "إن هكذا علم اجتماع ينتهي إلى ما يمكن تسميته          . المجتمع وتنظيماته 

 على الإطلاق كنظام توجه مثُلُه وقيمـه ميكانيكيـة المؤسسـات            تعد الديمقراطية لا    السياسية، وهذه 

 .والسلوكيات، وإنما مجرد غلاف يؤطر هيئة اجتماعية مستسلمة للصراعات والتـأثيرات المتبادلـة            

     ضاف إلى ذلك أنالسمة المشتركة بين جميع تنويعات علـم الاجتمـاع        -المزعومة" نظرية الحقيقة   "ي

التجريبي، التي تقرر أن المعرفة هي الربط بين فرضيات ووقائع قابلة للملاحظـة تجريبيـاً ويمكـن                 

 فهم الأنظمة الديمقراطيـة، وهـي   فيدون تأثيرات سلبية حقق منها، وربما تزويرها ـ ليست من  الت

 ليـو   "د   ومن جهـة أخـرى، يشـد       .)71(غير قادرة على إدراك أفكارها التنظيمية وفوائدها الجماعية       

 على أن كل ما هو مشروع في مجتمع معين يستمد شرعنته النهائية من مبـدأ مشـرعِن،                  "شتراوس

 اجتماعياً جديرة بالحماية، وهذا يعنـي أن     تعدوأن كل مجتمع سياسي يستمد طابعه من أخلاقية عامة          

  بالضـرورة الأغلبيـة،    ه الجزء المهيمن من المجتمع، والـذي لـيس        يعدالمجتمع يستمد طابعه مما     

 .)72(عادلاً

 :المطلب الثاني ـ احترافية الوظيفة السياسية

 تؤكد أن واقع العلاقات السياسية، المنظَّمة بواسطة القوانين، يشير إلى أن غاية النشاط              أطروحةثمة  

 ـ          ،"الخير العام "السياسي ليست    ا مجـرد    وإنما مصلحة الحكام، وأن الحق السياسي والخير العـام هم

ذريعة لتبرير وضع سيطرة الحكام ولا يحددان بالتأكيد المعنى الحقيقي لالتزامهم السياسي، وهذا يعني              

حسب هذه المقاربة أن الحق السياسي هو بالضرورة أداة تستخدم من قبل الحكام لبلوغ أهداف فئوية                

اسـتقلاليتها بالنسـبة لبقيـة      ونخبوية، والسبب في ذلك أن عقلنة الوظيفة السياسية تترافـق مـع             

، وتتميز بشكل خاص بتشكل مجموعة من محترفي السياسة وثقافة تقنية خاصـة بهـا،               )73(المجتمع

ومن هذه الناحية، يبـدو أن وظيفـة القواعـد          . )74(تنزع إلى تقليص رقابة المحكومين على الحكام        

إنما بالدرجة الأولـى تثبيـت إطـار        القانونية ليست تحديد علاقات عادلة بين الحكام والمحكومين، و        

 هذا،  .وحدود الصراع بين أعضاء النخبة السياسية بحيث يحصل ذلك مع حد أدنى من تدخل المجتمع              

ويضاف إلى هذا الاعتبار الأول اعتبار آخر يؤكد أن احترافية  الوظيفة السياسية والثقافـة التقنيـة                 

 يلجأ إليها الكـادر الإداري      )75()نظامية(يزة قانونية   لرجال السياسة ترتبط باستخدام مفهوم الكفاءة كم      

لتبرير وجوده كمجموعة، كما يستغلها في التحول النزعوي لسلطاته في عملية صنع القرار السياسي              

  .إلى احتكار حقيقي للسلطة بمواجهة المحكومين
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 :المطلب الثالث ـ مفهوم الفوضوية والماركسية للشرعية
ادي بزوال الدولة تستبعد ما يشكِّل رهان الفلسفة السياسية الحديثة ذاته، والذي            إن الفوضوية التي تن   

يكمن في التساؤل حول الطريقة التي يمكن من خلالها التوفيق بين مطالب الأفراد بالحرية والاسقلالية               

تنظر إلى   وانطلاقاً من اعتبارها السلطة ضارة، فإنها        .والمتطلبات المتعلقة بعمل المؤسسات السياسية    

التاريخ كسيرورة تهدف بشكل دائم إلى إبقاء الأفراد أسيري الدولة التي لا تفيد إلَّا في الـدفاع عـن                   

ووفق هذه الرؤية، لا يمكن أن، تستفيد السلطة في أية حال           . الامتيازات والروابط الاجتماعية القسرية   

 .الح أقليةمن صفة الشرعية، لأنها ليست سوى اعتداء على الحقوق الفردية لص

ونظراً لعدم وجود ما يبرر التمايز السياسي، فإنه من الواجب إلغاء جميع البنيـات التنظيميـة التـي                  

كمـا أن   . )76(تتجاوز مستوى الديمقراطية المباشرة، والوصول إلى لا مركزية كاملة للحياة السياسية          

 .للسـلطة السياسـية   ذاتـه    الرفض   الانتقاد الماركسي للتمايز السياسي يفضي من حيث النتيجة إلى        

فالدولة، بالنسبة للماركسية، صائرة إلى الزوال مع إلغاء النظام الطبقي والاستغلال فتنتفي الحاجة إلى              

المؤسسات والسلطة السياسية، ويتم وضع حد للاختلاف بين المجتمـع المـدني والدولـة وللعلاقـة            

  .السياسية الاضطهادية بين الحكام والمحكومين

فإن الرؤية النظرية للفوضوية والماركسية لا تندرج بأية حال ضمن إطـار منطـق الشـرعية                ،وهكذا

وإنما على العكس من ذلك هما تؤكدان أنه لا علاقـة للدولـة بالمصـلحة               ، كتبرير للتمايز السياسي  

 الحـق   "ومن ثم تسـتبعدان إمكانيـة التفكيـر فـي           ، وأنها نتاج الطبقة المسيطرة اقتصادياً    ، العامة

والعمـل  ، فسلطة الدولة هي أداة اضطهاد، ومن غير المفيد العمل على تبريرهـا قانونيـاً       . "السياسي

لانتقال مـن   يكمن في استبدال سيادة الضرورة بسيادة الحرية، أي ا        ) المنقذ(السياسي الوحيد المحرر    

 . )77(دون دولةوضع القسر إلى مجتمع من 

جزءاً لا  " و "قانون العنف العام المنظَّم     " والقانون يشكلان    "الحق"أن  "زاسبولانت" يعدوضمن هذا الإطار    

 وبذلك فإن القانون ليس مجرد انعكاس       ."يتجزأ من النظام القمعي وتنظيم العنف الذي تمارسه الدولة          

 وإنما يشارك مباشرة في تنظيم هذه العلاقات ذاتها، ويتدخل كوسيط في آليـة              ،لعلاقات القوة فحسب  

 حتى فـي صـيغتها  الأكثـر اهتمامـاً        " دولة القانون    " يضاف إلى ذلك أن      .العمل السياسي للمجتمع  

 حيال  "مشروع"بالحفاظ على الحرية، تبقى خاضعة لصراع الطبقات وأداة السيطرة التي تُمارس بشكل             

  .)78(الطبقات المسيطر عليها
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 :المطلب الرابع ـ المدرسة القرارية والشرعية
عى المدرسة القرارية إلى إقصاء الوضعية، وتوجيه انتقادات متعددة إليها من خلال مقاربة سياسية              تس

ماكس " الذي يتهجم على أطروحة      "كارل شميت " ومن أبرز ممثليها     .وأخلاقية أكثر منها سوسيولوجية   

للتأكيـد بـأن    الاعتقاد بشرعية القانون الشكلي، على الرغم من أنه يستخدم هذه الأطروحة        عن "فيبر

 وبعبارة أخرى في الوقت ذاته الـذي        ،الأسس الأخلاقية للنظام البرلماني قد فقدت كل سلطة مشرعِنة        

 إلى المشروعية الشـكلية، يرتكـز علـى هـذه المشـروعية             "ماكس فيبر " انتماء   "شميت"يدين فيه   

 قرار لأن مقتضيات النظام والاست، ليتجاوزها إلى تأكيد أولوية الدولة وسموها

 بشدة الخلط بين    "كارل شميت " من جهة أخرى، ينتقد      .)79(في السياسة تتقدم على الاعتبارات الأخرى     

المطابقة غير المبررة بين الحق والنتيجة المستحصلة بمساعدة أية إجـراءات           " والقانون، لأن    "الحق"

غض النظر عن الحق والعدالة،     شكلية تعني خضوعاً أعمى للقرار المتَّخذ من قبل السلطات المختصة ب          

كما يأخذ . )80("لأن كل شكلانية عندما لا يتوافر لها أساس آخر، فإنها تخفي مصالح سياسيــة بحتة       

              على الوضعين تمسكهم بمفهوم حيادي وشكلاني للقانون، محاولين إنقاذ نظام المشروعية، رغـم أن

نية مؤقتة، وأنه غير قادر بذاته على تقـديم إجابـات            ليس سوى القرار العابر لأغلبية برلما      "القانون"

 . )81(للتساؤلات المتعلقة بشرعية السلطة والعدالة السياسية 

مـا  دون محتـوى،  دون موضوع ومن   البحتة، تصبح من" النفعية "وبذلك فإن الوظيفية البحتة، أو 

 ـ . أنها تنجم عن معطيات الأغلبية العددية      دامت ة وكـل موضـوعية وتُكَـرس     فهي تستبعد كل حيادي

 . )82(استبدادية الأغلبية وهيمنتها على الحياة السياسية

 من حيث النتيجة أن إقامة دولة تعددية منطقية تتطلب أساساً آخر بدلاً             " كارس شميت    "وهكذا، يؤكد   

من المشروعية، وهذا الأساس يرتبط بوجود رئيس دولة منتخب بالاقتراع العـام كصـيغة شـرعية                

 ويفضي هذا المفهوم إلـى أنـه لـيس          .ممثل للإرادة السياسية للشعب بمواجهة التعددية الحزبية      وك

 ،"مـاكس فيبـر   "ضرورياً أن تستوفي السلطة السياسية الشروط الشكلية للشرعنة المطلوبة من قبل            

 يعملـون لخدمـة المصـلحة العليـا         ما داموا  ،فإرادة القادة السياسيين تسمو وتهمين بشكل أحادي      

  .)83(لدولةل

، وعية القوة القرارية للدولـة تكمن في مشر" كارل شميت " بالنسبة لـِ    ، فإن السياسة الشرعية   ،وهكذا

 مما يؤدي إلى إلغـاء المعنـى        ،بحيث يحظَّر على الأفراد الاعتراض على تصرفات الدولة وخياراتها        

 .الخاص لفكرة الشرعية
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 خبوية لمفهوم الشرعية المقاربة البنيوية و النُّ–المطلب الخامس 
 التاريخية في تطـور الظـواهر       -تؤكد المقاربة البنيوية دور الحتميات البنيوية والبنيات الاجتماعية       

النشاط ) أو آليات ( كما ترتكز على منطق ميكانيكي يفضي إلى التمسك بتحديد ميكانيزمات            ،ةالاجتماعي

 ـ ، سائل علمية تقنية   بو الاجتماعي والسياسي والتغلغل إلـى أعماق تعقيداته      ن المقاربـة   والانتقال م

والمبـدأ  . الاجتماعية الشمولية إلى المقاربة الاجتماعية الجزئية التي تعتمد على العقلانيـة العلميـة            

الأساسي في هذه المقاربة هو أن دور الفرد والحرية الإنسانية ثانويان جداً في عـالم محـدد بدقـة                   

وهكـذا، فـإن موقـف     .)84(ل من الأكثر بساطة إلـى الأكثــر تعقيـداً         بواسطة قوانين وبنيات تنتق   

 لأن،ماً بالنسبة لآّليـة عمـل النظـام السياسـي          ليس حاس  -موافقتهم أوعدم موافقتهم   –المحكومين  

 .)85(الشرعية البنيوية تكمن في الاعتقاد المستقل بصلاحية بنية النظام السياسي ومعاييره 

 يوجد نمط اّخر من الاستدلال بموجبـه لا يتـدخل   ، البنيوية للظواهر السياسية  وبالتوازي مع المقاربة  

 وهذا النمط يرتبط بالنظرية النُّخبوية التي تؤكد أن المحكومين          .المحكومون في سياق الحياة السياسية    

        عملية الحكم تقتصر على سـيطرة      لا يشاركون على الإطلاق في القرارات والنشاطات السياسية، لأن  

بقولـه إن تـاريخ المجتمعـات       " فليفريدو باريتو   "  و هذا ما عبر عنه       .على الأغلبية ) نخبة  ( أقلية  

 وهذه السيرورة لا تُعدّل علـى     ، إذ توجد حركة تعاقب نُخب أبدية      ،الإنسـانية هو مقبرة للأرستقراطية   

 .)86(ادتهم تغيير سالمحكومون لايفعلون سوى و، مجموعة محدودة تحكم:الإطلاق طبيعة السلطة

 م والشرعيةة النظ نظري-المطلب السادس 
  ضمن إطار سياق أو بيئة أكثر اتساعاً من مجرد           ، بموجب المقاربة النُّظمية   ،تتموضع النظم السياسية  

 فالأنظمة السياسية ترتكز علـى مجموعـة مـن القـيم المؤَسّسـة              .المقاربة المؤسسية الاختزالية  

َـرعِنها و تؤطَرها عبـر أشكال مؤسسـية معينّـة          التي تب ) التأسيسية(  تختلـف حسـب     ،ررها و تش

 من العبث تحليل رؤية سياسية أو خيار سياسي معين مـن            ، و ضمن هذا المعنى    .الأنظمة و المراحل  

 لأن المجتمعـات    ، فالمدخل التحليلي هو أكثـر اتسـاعاً و انفتاحـاً          .خلال تفسير قانوني أو معياري    

 بين مجموع أفراد هذه المجتمعات      ، في مرحلة تاريخية محددة    ،سية تعكس شبكة رمزية مشتركة    السيا
 فإن هذا الأخير أكثر اتسـاعاً مـن         ، و إذا كانت الدولة هي العنصر الأساسي للمجتمع السياسي         .)87(

الطبقـة   ( وسـلطة الإدارة السياسـية     ،)المـواطنين ( لأنَّه يضيف إليها العنصر الاجتمـاعي        ،الدولة

 .)88() الإدارة (  والأداة العملياتية ،)السياسية
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،  النموذج المفاهيمي لنظريـة الـنظم       في ، تنــدرج الشـرعية و الإشـكالات المرتبطة بها      ،وهكذا

 "ضمن إطار التمييز بين الصيغ و الأشكال المختلفة التي يتَّخذها ما يدعوه إيستون 

 و الذي يمكن الحصول على مستوى مرتفع منه         ،و لبعض عناصره  للنظام السياسي أ  " الدعم الانتشاري 

 وباستحضار رمـوز    ،من خلال إثارة شعور عميق بشرعية النظام والأشخاص الذين يتصرفون باسمه          

 و العنصر الحاسم يـرتبط  .)89(المصلحة المشتركة أو بتعزيز درجة انتماء الأفراد للمجموعة السياسية      

وكذلك بين عدة موضوعات يمكن أن تسـتفيد        ،عم الانتشاري والدعم الخاص   بالتمييز المزدوج بين الد   

 . و خاصة الدعم الانتشاري، الدعممن

 حيث توجـد علاقـة      ،ويبدو أن مخرجات النظام السياسي هي الأساس الذي يبنَى عليه التمييز الأول           

 .خَلات هذا النظام أحد مديعدسببية بين مخرجات نظام سياسي والدعم الخاص الذي 

كما يرتبط  ، وهذا النمط من الدعـم يتطابق مع تعويضات أو استجابة لمطالب شرائح اجتماعية معينة            

 حسـب مصـطلحات     ، ويمكن أن يقَدم هذا الـدعم      .مباشرة بأداء النظام السياسي وفعاليته وإنجازاته     

 إذا كـان    ،ولذلك).  مدخَل خاص  –رجات خاصة   مخْ(  من خلال حلقة الأثر الارتجاعي البسيط      ،إيستون

 فإنـه مـن     ،النظام يعتمد بشكل حصري على الدعم الخاص مقابل امتيازات تُقَدّمها مخرجاته الخاصة           

 لا تستطيع الأنظمة السياسية تلبية      ،وعلى الصعيد الواقعي  . )90(المشكوك فيه أن يتمكن من الاستمرار     

 و في هذه    .في هذا المجال  " تضحيات" فتطلب من المواطنين تقديم      ، فوراً جميع المطالب الموجهة إليها   

 لا يمكن تفسير استمرار هذه النظم إلاّ بوجود احتياطي من الدعم بشكل مسـتقل عـن تلبيـة                   ،الحالة

 .)91(المطالب السياسية على المدى القصير

 مفهوم الشـرائح الاجتماعية التي تتميز بمواقـف اتفـاق        " رايت. جيمـس د " اسـتبدل   ،من جهته و

ن اتَّساع هـذه الظـاهرة لا       إبحيث  ، "اللعبة السياسية "لا مبالٍ بـِ    حيادي و " جمهور" بمفهوم   ،وخلاف

ينسجم مع فكرة ضرورة وجود مستوى كافٍ من الدعم الانتشاري أو من الشرعية كشرط لاسـتمرار                

 أي بوجـود    ، وإنما من باب أولى مع وجود أفراد وشرائح اجتماعية ومجموعات حيادية           ،لنظام السياسي ا

 .العوامل المشَرعِنة الأهمية التفسيرية للقناعات و-إلى حد كبير- مما يقَلص ،احتياطي كبير من الحياديين

 المبحث الثالث

 :ة الشرعية ووسائل معالجتهاأزم
   قو اليتها تعتمد على القدرة التبريرية التي تنطوي عليها          إذا اعتبرنا أننة و فععفإننا نلاحـظ    ،ة الشَر 

 ـ أنَّه في الوقت الـذي تعتـز ف   ،حالياً  وفي جميع الدول تقريباً      ه هـذه الـدول بإرادتهـا بتكـريس     ي

لتـي تسـتطيع     فإن الهوة تزداد بين الثقة التي تطلبها السلطة السياسية و التبريـرات ا             ،الديمقراطية
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بـول  "" وه  كما أن مـا يـدع     .تقديمها بصدد الشـروط والأعباء التي تفرضها على الهيئة الاجتماعية        

 وأن ظاهرة أزموية مؤَكَّدة     ،"سلطة الدولة "تؤكد أن ثمة أزمة مستمرة تجتاح       " فجوة الشَرعنة " "ريكور

 حتى  ،التي كانت " العقلانية"ن الثقة بالإجراءات    تبرز في عدة مجالات من الحياة العامة وتقود إلى فقدا         

 و بوجود قيم سياسية مشتركة لدرجـة        ، تشكل أساس السلطة السياسية المعتَبرة شرعية      ،وقتٍ قريبِ 

 .)92(تسمح بقيام إجماع على أساسها 

  الخصائص العامة لأزمة الشرعية-المطلب الأول 
 :يأتويمكن تحديد هذه الخصائص بما ي

لأنهـا    وليست أزمة نظام سياسي فحسب     ،ن أزمة الشرعية هي أزمة هوية وتكامل اجتماعي        إ – أولاً

 وإنَّما عن عدم استقرار العلاقة      ،)93(لا تنجم عن مشاكل ضبط وانتظام يعجز النظام عن مواجهتها         

ن بحيثُ يـؤثر فقـدا   ، عبر مجموعة من المعايير    ،التي تربط الفاعلين الاجتماعيين  بالنظام القائم      

 كما يشكل تهديـداً لهويـة       ، والدمج في الجماعة   ة آليات تحقيق الذاتي   فيالاستقرار بشكل خاص    

 لأزمة الشَرعنة يوضّح أن ثمةَ علاقة بين        الإجمالي وبذلك فإن المعنى     .الأفراد وتحديدهم لأنفسهم  

 .)94(نظام السياسي  وبين التكامل الاجتماعي وتكامل ال،أزمة الهوية وإشكالات الضبط والانتظام

حيث تضطلع بمهام مكَمّلة     ،المتصلة بشكل خاص بالحياة الاقتصادية    ، إن اتساع وظائف الدولة    -ثانياً

 يؤَدي إلى زيادة كبيرة     ،الخاضع جزئياً للسيطرة الإدارية    ، الثقافي –وفي المجال الاجتماعي  ،للسوق

  يوجـد إذاً عجـز فـي       :فر بشـكل فعلـي    اتتجاوز الاحتياطي المتـو   ، في الحاجة إلى الشَرعنة   

 .)95(الشَرعنة

" والفكرة المركزية هنا هـي أن       ،  يبقى من الضروري تحديد كيفية ظهور العجز في الشَرعنة         -ثالثاً

إذ يوجـد فـي ذات الوقـت      ، )96( "إشباعهاالرأسـمالية المتطورة تُولَّد حاجات جديدة لا تستطيع        

 و من خـلال     ، الأنظمة القائمة  إطار ضمن   إشباعهاو عجز عن     ،انبثاق لرغبات و حاجات جديدة    

 .)97(اجتماع هاتين السّمتين تظهر أزمة الشرعنة 

 على الرغم من إمكانية التمييز تحليلياً بين أزمة الشرعنة وأزمة من نمط آخـر هـي أزمـة                   -رابعاً

 من إمكانية بروز كـلًّ       وعلى الرغم أيضاً   ، الثقافي -التبرير  التي يعاني منها النظام الاجتماعي        

 تُولــد   ،في مظاهرها الحادة  ،  فإن أزمة الشَرعنة   ،من هاتين الأزمتين بشكل مستقل عن الأخرى      

 الثقـافي   – نظراً للعلاقة الوثيقة بين النظام السياسي والنظام الاجتماعي          ،بشكل عام أزمة تبرير   

ؤَسّس الشرعية أو يحافظ عليها يرتكز على       الدعم الانتشاري الذي ي   : فيما يتعلّق بعملية الشَرعنة   
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 يوجد  ، في سياق الرأسمالية المتطورة    ،أنه" هيبرماس" ولذلك يرى    ،نواة تبريرات أو بواعث عامة    

 والمتطلَّبـات   ، الثقافي –فرة في المجال الاجتماعي     اعدم تناسب بين طبيعة ودرجة البواعث المتو      

 .)98(الخاصة للنظام السياسي

في الشَرعنة لا يؤدي بذاته إلى أزمـة        " النقص" إلى أن العجز أو      الإشارة ، أخيراً ،لمهم من ا  -خامساً

 و بشكل خـاص إذا كانـت        ، إذ لا توجد أزمة من هذا النمط إلا إذا توافرت شروط معينة            ،شرعية

ولذلك يجب التمييز بدقّة بين وجـود صـعوبة         ، زيادة الحاجة إلى الشَرعنة مرتبطة بأزمة تبرير      

 .)99( وبين بروز أزمة شرعية حقيقية ،سبية في الحفاظ على مستوى كافٍ من الشرعيةن

  أسباب أزمة الشرعية- المطلب الثاني
لكنَّهـا  و .إن أزمة الشرعية التي تعاني منها غالبية الأنظمة السياسية المعاصرة في تصاعد مسـتمر             

مظاهرها تبعاً لمجموعة   وبدل صيغتها    وتت ، بل تختلف من نظام سياسي إلى آخر       ،ليست عامة ودائمة  

 ومن أبرز هذه العوامـل      .من العوامل والمتغيرات التي تؤدي إلى تدرجات في قصور عملية الشَرعنة          

 :والمتغيرات

في الشَرعنة تتجلّى في أشـكال خاصـة مـن          " العجز"أن عملية القصور    " ديفيد إيستون " يرى   -أولاً

 المترافـق مـع تآكـل الاعتقـاد        ،وعلى المدى البعيد انكماش الشرعية     ،تقلُّص الدعم الانتشاري  

 لا تلقـى    ،مـن جهـة   :  وتتم هذه العملية من خلال مسلكين متميزين       .بشرعية النظام أو السلطة   

 تدفُّقات كافية مـن الامتيـازات المرتبطـة     ،رغبات المواطنين وتطلُّعاتهم  خلال مدة طويلة نسبياً       

ومن جهة أخرى  يمكن أن يكون قصور الشَرعنة ناجماً عن ظهور هوة             ". جاتهمخْر"بأداء النظام   

 أو سلوك السـلطة وطريقـة       ،بين القيم الاجتماعية للأفراد وآلية عمل النظام أو حالته الظاهرية         

  وبشـكل  ،يبدو جلياً أن عملية الشَرعنة قصورها     ، وهكذا.عملها والقيم التي تُجسّدها وتُعبّر عنها     

 ظواهر ذات استمرارية طويلة     –بالنسبة لإيستون   –تُشكّل  ، ازدياد الدعم الانتشاري أو تآكله     ،عام

  . تُميزها عن تقلُّبات الدعم الخاص،نسبياً

الصراع من أجل السلطة    " لأن   ،إعطاء أهمية لعلاقات السلطة   " ديفيد إيستون " يرفض   ،ومن جهة أخرى  

 قد تتعرض السلطة لزيادة     ،من وجهة نظره وبالمقابل   ، "للحياة السياسية لا يعبّر عن المظهر الأساسي      

 لعدم امتلاكها احتياطات كافية ولا الوقت الضـروري         ،في المطالب السياسية لا تستطيع الاستجابة لها      

 وبشـكل   ،بسبب الزيادة الكبيرة في حجم المطالب السياسية      " إرهاق" فيحصل   ،لتطوير هذه الاحتياطات  

 حيث تتعدد هذه المطالب والقنوات التي تتدفق عبرها باتجاه          ،لمجتمعات الصناعية التعددية  خاص في ا  

 .)100(مركز القرار 
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يختزل الأزمات التي يمكن أن يعاني منها النظام السياسي إلى قصور تقني            " ديفيد إيستون " فإن   ،وهكذا

 إن رفض إعطاء أيـة      .بي والضبطي  والتي تمارس بشكل غير فعال دورها الرقا       ،للسلطات المسؤولة 

ه يقِـر   فإنّ،  ومع ذلك  .دواتي للحياة السياسية  أهمية لعلاقات السلطة يقود إيستون إلى إعطاء مفهوم أ        

 ـ     بوجود تناقضات اجتماعية تُنْتِج نمط     ولكنّـه لا يعطـي هـذه       ،  ياً آخر من الإرهاق للنظام السياس

 .)101(التناقضات إلا أهمية ثانوية

أن الحكومـات   " ريتشـارد روز  "يـرى   ، "ديفيد إيسـتون  " انطلاقاً من نموذج قريب من نموذج        -ثانياً

 ،فر المصادر فـي مرحلـة معينـة   اتتعرض لزيادة مفرِطة في المطالب السياسية بسبب عدم تو       

فينجم إرهاق النظام عن محدودية المصادر والزيادة المفرطة للمطالب والخلل في آليـة عمـل               

102( و كذلك عن عدم ملاءمة الاستجابات أو القرارات،سات الحكوميةالمؤس(. 

 وراء الأزمات التي يعـاني منهـا        - بالنسبة لروز أيضاً   – فإن القصور التقني هو الذي يقف        ،وهكذا

 .النظام السياسي

الشَـرعنة   الطابع التدريجي للقصور في عملية       ،من جهتهما ، "إيف سوريل "و  "إيف ميني " يؤَكَّد   -ثالثاً

. عية الحكَّـام  وأن هبوط نسبة المؤيدين للنظام في استطلاعات الرأي لا يؤدي إلى تداعي شـر             

ولكن استمرارية المواقف السلبية للرأي العام حيال النظام يمكـن أن تجعـل إمكانيـة الحكـم                 

ن الناحية   على الرغم من عدم وجود ما يلزمها بذلك م         ، وتُجبر الحكومة على الاستقالة    ،إشكالية

 عنـدما لا    ، كما يمكن أن تُطرح المشكلة أحياناً على مستوى أكثر محدوديةً          .القانونية والشكلية 

 وفـي هـذه     . وإنَّما أحد خياراتها السياسية    ،تكون الحكومة نفسها موضع اعتراض أو احتجاج      

ة العامـة    وليس على مجمل النشاطات السياسـي      ،الحالة يتم الاحتجاج على شرعية قرار معين      

 رغم أنهـا    ،وربما الاستقالة ، راجع عن قرارها   وهنا أيضاً قد تضطر الحكومة إلى الت       .للحكومة

 العجز في الشـرعية يتعلَّـق       ما دام  ، وبشكل عام  .تحظى بدعم أغلبية برلمانية قوية ومتماسكة     

 جـوهر    لأن ، فلا يوجد خطر حقيقي يهدّد اسـتمرارية الحكومـة         ،بالعمل الحكومي دون سواه   

 والتأكد مـن مـدى      ،الديمقراطية ذاتها يكمن في تنظيم وضبط الاختلافات في المواقف والآراء         

ولكن الوضع يصبح أكثر إشكاليةً عندما يتعلَّق       ، ة عبر انتخابات دوري   ،شرعية السياسات المتَّبعة  

 . )103(سسات أو النُّخب السياسيةالقصور في الشرعية بالمؤ

لال عدة عقود لم تكن غالبية الديمقراطيات الغربية تواجـه سـوى مشـاكل شَـرعنة       خ،وفي الحقيقة 

ات القرن العشرين تُعاني من تحدّيات جديدة ذات        ي ولكنَّها بدأت منذ تسعين    ،مرتبطة بالخيارات السياسية  
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و مواطنين بالمؤسسـات     حيث أصبحت مشكلة الشرعية تنجم عن عدم قناعة غالبية ال          ،طبيعة مختلفة 

 .رجال السياسةالأحزاب و

لكي ،   تُؤكد استطلاعات الرأي أن الناخبين الأوربيين يتقاطعون في مواقفهم السلبية          ،وفي هذا المجال  

) عامـة (يمكن رصد إيديولوجيا انتشـارية      ، 1983 فمنذ عام    ."الطبقة السياسية "لا نقول المعادية لـِ     

امتـدت مشـاعر الارتيـاب      ":بقوله" روسيل دالتون "ده   وهذا ما أكَّ   .مضادة للنخبة والسلطة السياسية   

 وأصبح فقدان الثقة بالسياسة والمؤسسات ظـاهرة        ،لتشمل النظام السياسي والمؤسسات الاجتماعية    

 .)104(" عامة

 كيف و بماذا يمكن تفسير عمومية هذه الظاهرة؟ :السؤال الذي يطرح هنا هوو

ن فرضية أن سبب هذه الظاهرة العامة يعود إلى تراجـع أداء            بعض المؤلفين والمختصين ينطلقون م    

  وهذا التراجع في الأداء الديمقراطي يجد أساسه في عدم كفاءة الحكام للإيفـاء             .المؤسسات التمثيلية 

الوعـود  ( أو عدم احترامهم لالتزامـاتهم الخاصـة         ،بمقتضيات الوكالة الممنوحة لهم من قبل الشعب      

 .)105()العوز الأخلاقي(ة و الجوهري) الانتخابية

اليمينيـة  " الجبهـة الوطنيـة   "كيف أن التصويت لصالح     " باسكال بيرينو " يوضّح   ،وضمن هذا الإطار  

 وفـي بيئـة     ،المتطرفة تزايد بين سكان ضواحي المدن الذين يعيشون ضمن ظروف اقتصادية صعبة           

 ".اسية كما يفتقرون إلى أية مرجعيات سي،اجتماعية متدهورة و مفكَّكة

. كما تم تفسير هذه المشاعر الارتيابية الانتشارية العامة على أساس الأزمة الاقتصادية والاجتماعيـة             

 والارتفاع الكبير للبطالـة فـي بعـض    ، لا بد من الإشارة إلى أن الركود الاقتصادي  ،وفي هذا المجال  

 ،ر وتفاقم هذه المشـاعر الارتيابيـة      سهما بشكلٍ أكيد في ظهو    أالبلدان ومناطق الاتحاد الأوروبي قد      

 لأنـه كيـف     ، ولكن القرينة الاقتصادية لا تعطي إلا تفسيراً جزئياً لهذه الظاهرة          .)106( وأحياناً العدائية 

بالاستناد إلى المتغير الاقتصادي وحده في دولـةٍ        " الشعبوية الاحتجاجية "يمكن تفسير تصاعد النزعة     

 ؟نسبة البطالة هي الأقل في أوروباحيث  و،تصادية حقيقية حيث لا توجد أزمة اق،كالنمسا

 إلا أحد عناصر عملية     ، في أفضل الأحوال   ، فإن التفسير الاقتصادي لا يمكن أن يكون       ،وبعبارات أخرى 

 .تفسيرية أكثر تعقيداً وتشعباً

: حاليـة ريتين مختلفتين للتطـورات ال     يمكن استخلاص فرضيتين تنطويان على طريقتين تفسي       ،وهكذا

ففي حين أن بعض المؤلفين ينطلقون في تفكيرهم من وجود أزمة عميقة مرتبطة بجـوهر السياسـة             

 ضمن إطار الاتجـاه     . فإن تحليلات أخرى ترى أن هناك أزمة جزئية مرتبطة بالأنظمة الحزبية           ،ذاتها

صدعاً حالياً في العلاقة الجدلية     آفاقاً مهمة من خلال تأكيده أن هناك ت       " جان لوقا " يفتح   ،التحليلي الأول 
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اس ومرتكـز عمليـة     ــ هذه العلاقة الجدلية التي شكَّلت أس      ،بين الانعتاق الفردي والتكامل السياسي    

 ، السياسية التقليدية  – ة فالديناميات الاجتماعي  .بناء الأنظمة السياسية الغربية وتدعيمها واستمراريتها     

 تعاني حالياً من أزمة كبيرة      ،بطريقةٍ ما أحد عناصرها الأساسية    والتي كانت الأحزاب السياسية تشكّل      

 .تستدعي إعادة النظر في أُطُر السياسة وأنماط عملها

 فهي تتضمن ، المرتبطة بالتبدلات الهامشية للمبادئ والفاعلين السياسيين      ،أما بالنسبة للفرضية الثانية   

ة والديناميات الخاصة بالمجال السياسي أدت إلى إنتاج        فكرة أن تطور البيئتين الاجتماعية والاقتصادي     

 .)107(لظهور التشكيلات الشعوبية الجديدة" بنية ملائمة"

  معالجة أزمة الشرعية أو الشرعنة-المطلب الثالث 
تقليص مطالـب الجمـاهير     " ريتشارد روز " يقترح   ،لمواجهة الإرهاق والإفراط في المطالب السياسية     

 وبشكل خـاص    ،من خلال تقييد المشاركة السياسية    ،رمة لتخفيض هذه المطالب   وفرض إجراءات صا  

أن  التوتّرات التي تسود     " صاموئيل هنتنغتون " يؤكد   ، وفي هذا الاتجاه   ، ومن جهته  .النشاطات النقابية 

أكثـر  المجتمعات ما بعد الصناعية يمكن أن تجعل من الضروري إقامة نمـط حكومـة اسـتبدادي و                

 من وجهـة نظـر هـؤلاء        ، فإن سلطة و بنيات رقابية أكثر صلابة تبدو ضرورية         ، وهكذا )108("فعالية

 كما أنّه لا بد مـن       ،ونها مفرطة يعد لمواجهة مشاركة سياسية من قِبل المواطنين        ،المفكّرين الغربيين 

ر المقيدين للديمقراطية   حدوداً للتوسع والامتداد غي   " لأن هناك    ، أي جعلها معتدلة   ،الديمقراطية" تلطيف"

أيضاً من قِبل بعض    " الإرهاق بالمطالب السياسية  " تم استخدام مفهوم     ، ومن جهة أخرى   )109("السياسية

 هو نتيجة السياسات الاقتصادية ذات      ،بالنسبة لهم " الإرهاق" و لكن    ،المؤلفين ذوي النزعة الماركسية   

 .)110(اركة السياسية المرتفعة للمواطنينالعقلانية المتناقضة أكثر مما هو نتيجة المش

التي لا  و، المطالب السياسية الطابع البنيوي لمشكلة إرهاق النظام ب     " هيبرماس" يؤكد   ،ومن جهة أخرى  

 وإنّما إلى تناقضات اجتماعية     ،أي إلى مشاركة سياسية شعبية مرتفعة     ،تعود ببساطة إلى أسباب تقنية    

 لأن مثل هذه السياسة تصطدم أيضاً بأزمـة         ،صلاح تدريجي حلَّها   اقتصادية لا تستطيع أية سياسة إ      –

 والتي يعالجها   ،لا يأخذ مشكلة الدولة ذاتها على محمل الجد       " هيبرماس" فإن   ، مع ذلك  .بواعث عميقة 

 ونمط الكادر   ، وهو لا يهتم كثيراً بتاريخ مؤسسات كل دولة وخصوصيتها         ،كمؤسسة تطورية ومتبدلة  

 إنّه يبحث فـي العلاقـات بـين         . المهنية –دارتها وطبيعة قيمه وخصائصه الاجتماعية      الذي يتولى إ  

 إلى تحول عميق فـي      ، في الحقيقة  ، وهذا يقود  ، ولكنه يتجاهل خصوصية السياسة    ،الاقتصاد والثقافة 

يـات   وإيجـاد ميكان   ، وتبدل في وظيفة الأحزاب السياسـية      ،طبيعة نظام التمثّلات والتمثيل في آنٍ معاً      
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 وتخفف  ، وتُعزز عدم تسييس الشعب    ،مأسسه للمصالح الاجتماعية عبر بنيات تأطيرية تحد من التعبئة        

 . )111(بالنتيجة من تدهور شرعية السلطات

" مـاكس فيبـر   " بأن هذه المعالجة لإشكالية الشَرعنة تلتقي مع وجهة نظر           ، هنا ، ويجب التذكير  ،هذا

 لأن الشـعب  ،محذراً من مفهوم تعظيم سلطة الشعب و تقليص السيطرة   " رطةمخاطر الدمق "الذي يؤكّد   

 ولأن الدمقرطـة    ،"فيبر" من وجهة نظر     ، غير قادر على قيادة نفسه إطلاقاً      ،ككتلة غير منظّمة  " الأدنى"

ح لا تستلزم بالضرورة مشاركة فعالة من قِبل المحكومين كما أن تقليص السيطرة البيروقراطية لصال             

 .)112(ذا الشعبـسيطرة مباشرة للشعب لن تكون عملياً إلا سيطرة زعماء سياسيين له

 معتبراً أنه لا توجد سلطة شرعية       ،الشرعية الديمقراطية "  كيرفيغان . ف .ج"  يؤكد   ،ومن جهة أخرى  

 إلـى   وعندما تصل حكومة مـا ، وإنّما تُمارس السلطة ضمن إطار صِيغ و أنماط قانونية محددة ،سلفاً

 لأن  ، فلا يمكن التأكيد بأنها حكومة شـرعية بشـكل مطلـق           ،السلطة بواسطة الخيارات الديمقراطية   

لسلطة إلا عندما يتم تقييم هذه السـلطة         ولا تُسنَد إلى ا    ،الشرعية هي خاصية ترتبط بالسلطة المقَيمة     

 ،بصيغة أو نمط قانوني عقلاني للسـيطرة       فإن الديمقراطية تتميز     ، ومع ذلك  .استناداً إلى معيار محدد   

 وبتعبير آخر فإن دولة القانون      ،حيث يتم احترام الميثاق التأسيسي أو الدستور والإجراءات القانونية        

 لأن الأساس في الديمقراطية هو المشـروعية التـي          ،هي الضمانة الأساسية للمشروعية والشرعية    

د في الصيغ والإجراءات التي يتم113( التعبير من خلالها عن الشرعيةتتجس(. 

 :وية أن الشرعية تتحقَّق من خلال ثلاثة مبادئ مترابطة هيب تؤكّد الحركات والتيارات الشع،وأخيراً

 . اعتبار الشعب أساس و مصدر السيادة والسلطة بشكل فعلي وليس صورياً-أ

 .أ السابق وإفراغه من مضمونه إدانة الفاعلين و الإجراءات التي أدت إلى هدر المبد-ب

 ضمن إطار عملية تجدد شـاملة للمجتمـع ولمفهـوم           ، إعادة وضع الشعب في مكانه الطبيعي      -جـ

 الشعب صاحب السيادة في المجال : بحيث تمتزج ثلاثة مفاهيم منفصلة تحليلياً     ،السياسة وجوهرها 

 الأمة ضمن إطار منظور –عب  والش، الاقتصادي– الطبقة بالمعنى الاجتماعي   – الشعب   ،السياسي

 .)114(ثقافي

 المبحث الرابع

 :الشرعية السياسية في الوطن العربي
تشكو غالبية الأقطار العربية من فجوة متزايدة بين المجتمع والدولة، تكاد تصل إلى حد القطيعة بـين        

 في جزء كبير     من أزمة شرعية متفاقمة، تعود     كما تعاني أنظمة الحكم فيها    . كمةالشعب والنخبة الحا  
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وبنية هذه  . منها إلى أسباب هيكلية اجتماعية مرتبطة ببناء الدولة القطرية الحديثة في الوطن العربي            

 :الأزمة تكاد تكون ذاتها في العديد من الأقطار العربية، ولها ثلاثة أبعاد مترابطة ومتداخلة

 ـية الشـاملة و   التراكمات التاريخية الموروثة التي تنزع إلى السـلطو        رات المطلقـة، والبعـد     والتص

سي الـذي يلخـص     عد المؤس بلالإيديولوجي الذي يتخذ من قضية التراث محوراً رئيساً لتفاعلاته، وا         

  )115 (.التناقضات التنظيمية اقتصادياً وسياسياً واجتماعياً وثقافياً في المجتمعات العربية

، التي قامت على تقديس فكرة الزعامـة        »ةظاهرة القياد «فقد تمركز التراث السياسي الإسلامي حول       

 كما كـان مصـدر شـرعية         )116 (.المؤسسات، وتتجاوز الرقابة، وتعلو على كل محاسبة        التي تجب

 ـ الحكّ  ـ عام ورام تقليدياً منذ إنشاء الدولة العربية ـ الإسلامية، وكانت الرابطة بين الحكّ ة ايـاهم قبلي

يـرات  ضـت لتغُّ الاقتصادية التقليدية في الـوطن العربـي، تعر   الهياكل الاجتماعية ـ  ولكن. ودينية

 ـوهة، لم تُشَّحدثة م لاً م امتواصلة، منذ القرن التاسع عشر، بفعل الاختراق الغربي، واتخذت أشك          ل كّشَ

   )117 (.والتشوهات الهيكليةاستجابة لنموالتكوينات الاجتماعية الجديدة، مماأدى إلى تعميق التناقضات 

لم يكن ظهور الدولة الحديثة في الوطن العربي نتاجاً لتفاعل التناقضات الاجتماعية وتطورهـا     وهكذا،  

في صور تجميعية جديدة، وإنما نتيجة للمزاوجة بين التطـور الطبيعـي لإرث الدولـة السـلطانية،                 

ض واستعارة بعض القواعد والترتيبات والرموز من نمط الدولة في الغرب، والتي من شأنها وضع بع              

 السياسية  ر من طبيعة السلطة   يغَلم تُ القيود الشكلية على الحرية المطلقة للحاكم، على الرغم من أنها           

لم تمتد بجذورها في المجتمـع المـدني        " نظرية الدولة "كما أن   . ة العامة بحيث تصبح تجسيداً للإراد   

اجتماعيـات   "فضلاً عنعية، العربي، ويقصد بنظرية الدولة الالتزام بأسس الدولة الحديثة ومبدأ الشر 

   )118 (.ية والعقلانيةسية بين الدولة والحرأي المزاوجة المؤس" ،الدولة

 : الشرعية السياسية في الفكر العربي المعاصر–المطلب الأول 
سة سيادية قانونية صـاحبة سـلطة       كمؤس" الدولة" الفكر التراثي العربي الإسلامي بموضوع       نعي’لم  

امة والولاية، فجـاء    مز بالدرجة الأولى على الحكومة وشروط الإ      ، وإنما ركَّ  يننمعشعب  على إقليم و  

بنى السياسية وربطها بالبناء الاجتماعي القـائم، أي        في غالبيته مثالياً يفتقر إلى تحليل الأوضاع والُ       

يان السياسي،  كما شكلت الجماعة أساس الك    .  الكيان السياسي  فيبالتكوينات الاجتماعية، وتأثير ذلك     

أما الفكر السياسي العربي المعاصر، فلم يناقش فكرة الشرعية بصفة           )119 (. إيثارها على الشرعية   وتم 

مباشرة، ولم يبحث بشكل عميق في طبيعة السـلطة والعلاقـة بـين المـواطن والحكـام والدولـة                   

ية للكتابات التراثيـة    والموضوعات الأخرى ذات الصلة الوثيقة بجوهر الشرعية، وإنما شكل استمرار         
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دة لا تخـدم سـوى       أو قام باختزال الأفكار الغربية فـي نمـاذج مجـر           ،الإسلامية في غالب الأحيان   

 .الأغراض الإيديولوجية

 أحد العناصر الأساسية لمفهوم السلطة السياسية هـو         أن" إبراهيمسعد الدين   "وفي هذا السياق، يرى     

  ولكن .اد المجتمع، وبحقها في ممارسة وظيفتها الردعية حيالهم       الإقرار بشرعيتها من قبل أغلبية أفر     

قدرة السلطة، كأداة ضبط أساسية في الدولة، على أداء الوظائف غير الردعية، التنظيميـة والتقنيـة      

وبالمقابـل، يصـبح النظـام      . والتوزيعية، تؤدي إلى تكريس شرعيتها والامتثال لأوامرها وقراراتها       

ير في أسسه وقواعده وأشخاصه إذا تآكلت شرعيته، أو تناقصت كفاءته فـي             السياسي عرضة للتغي  

 )120 (.يه وتقديم بديل لهدحنظر الأغلبية، أو أحد التكوينات الاجتماعية القوية والقادرة على ت

 في مـدى تمثيلـه للمجتمـع وتكويناتـه          -إلى حد كبير  - شرعية النظام السياسي تكمن      وبذلك، فإن 

ياً وكـاملاً للمجتمـع، تكرسـت الشـرعية         ما كان هذا النظام تجسيداً أمن     وكلّ. حاتهواحتياجاته وطمو 

 .والاستقرار السياسي الداخلي

هو قبول الأغلبية العظمى مـن المحكـومين        " إبراهيمسعد الدين   " جوهر الشرعية، من وجهة نظر     إن

 قد الديني للمحكومين، أو    الشرعية مصادرها، إما من المعت     ’وتستمد. بحق الحاكم في ممارسة السلطة    

 ـده من قـيم وم    سيج’ تقاليد راسخة، أو من خصائص الحاكم وخصاله وما          من ل، أو لأنـه يرعـى      ثُ

   مصالح أفراد الشعب وير لهم الأمن والاستقرار، أو لأنهم اختاروه بأنفسهم وأعطوه حق ممارسـة            فِّو

 .)121(السلطة

قناعتهم بأحقية الحاكم في ممارسة السلطة، حتـى وإن         فمعيار الشرعية هو إذاً، قبول المحكومين أو        

والمهم أن ثمة مصدراً للشرعية، يختلف بـاختلاف طبيعـة          . لم يرضوا دائماً عن قراراته وسياساته     

  والشرعية ليست حديـة، تخضـع لثنائيـة         .ره وتكويناته الاجتماعية الداخلية   المجتمع ومسيرة تطو

جية متطورة، أي يمكـن أن توجـد بـدرجات           صيرورة تدر  الوجود المطلق أو عدمه، بل هي عملية      

فقد تصل النخبة الحاكمة إلى السلطة دون سند شرعي، ولكنهـا بمـرور الوقـت تكتسـب                 . ةمتفاوت

كما أن نظاماً حاكماً قد يبدأ حكمـه وهـو          . شرعيتها وقبول المحكومين لأحقيتها في ممارسة السلطة      

 .)122(ذه الشرعية بمرور الوقته يفقد همستند إلى شرعية واضحة، ولكنَّ

الكفاءة والفاعلية فـي    :  وسائل تكريس أو بناء الشرعية      من أهم   أن  أيضاً "إبراهيمسعد الدين   "ويرى  

دان معـاً   دحفالكفاءة والشرعية ي  . له العليا مثُه و يمإدارة شؤون المجتمع، وتحقيق أهدافه، وتجسيد قِ      

 النظام السياسـي قـد يسـتمد شـرعيته مـن            كما أن )123 (.مستوى الاستقرار السياسي والاجتماعي   

 وتجـدر الإشـارة إلـى أن       .معينة، يتوجه بها إلى طبقات وشرائح أساسية في المجتمع        " إيديولوجيا"
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المصدر المقبول للشرعية في نظر المحكومين قد يتغير تبعاً لعوامل كثيـرة اجتماعيـة واقتصـادية                

 ....وقيمية وفلسفية، وغيرها

فهم مسألة الشرعية في مجتمع من المجتمعات بمعزل عـن          «، فيرى أنه لا يمكن      "برهان غليون  "أما

 تقريـر شـرعية      كمـا أن   )124(.»قة بمفهوم الشرعية  الثقافة التاريخية والمفاهيم النابعة منها والمتعلّ     

 ـ                  ة سلطة من قبل الشعب هو الإقرار بموافقة هذه السلطة فـي صـورتها، ونمـط تـداولها، وطريق

 ومفهوم الشرعية ينشأ ويتبلور من خلال الخبرة الاجتماعية والتاريخية، ويتأثر بعناصـر             .ممارستها

 .عراف الاجتماعيةعديدة كالقيم والعقائد والأخلاق والأ

 الجدلية بين السلطة والسيطرة تعني أنـه لا يمكـن، مفهوميـاً،             أن" ناصيف نصار "ومن جهته، يرى  

ليست السلطة شـكلاً مـن      : ان في المفاهيم  تفالسلطة والسيطرة مختلف   .اشتقاق إحداهما من الأخرى   

 الشرعية هي صفة من     يضيف أن  ُ ثم )125 (.شكال السلطة يطرة شكلاً من أ   أشكال السيطرة، وليست الس   

فالسلطة لا تكون سلطة بمعناها الحقيقي إذا كانت فاقـدة للشـرعية، وهـذه              . صفات ماهية السلطة  

بعبارة أخـرى، لا سـند مـن        . لى السلطة كصفة ممكنة، وإنما كصفة ملازمة لها       تضاف إ خيرة لا ُ  الأ

سلطة غير شرعية، فكل سلطة، بما هي سلطة، علاقـة          واحية المبدئية للتمييز بين سلطة شرعية       نال

تطلق السلطة على النخبة الحاكمة يصبح بالإمكان وصف السلطة بالشرعية أو            عندما ُ   ولكن ،شرعية

 الشرعية في هذه الحالة هي إثبات        وهذا يعني أن   ،تبعاً لدرجة ثبوت السلطة لصاحبها    بغير الشرعية،   

 .ةمعينَّوفقاً لمعاييرُ 

.  التعاقد والتفويض  ،"ناصيف نصار "علاقة أمرية فهي، من وجهة نظر       كأما مصادر السلطة السياسية     

ن للنظم   الاجتماع المقار  كما يبحث علم  . فكل سلطة تكون، بحسب المصدر، سلطة تعاقدية أو تفويضية        

           حاول التوصل  يالسياسية عن مصادر السلطة السياسية كسلطة حاكمة في تجارب الواقع التاريخي، و

   إلى تصنيفات مختلفة لمكو      نات الشرعية السياسية بحسب الأنظمة السياسية المففي نظام الحكم   . برةتَع

  د الشرعية السياسية كشرعية ث    الثوري، مثلاً، تتحد  الحاكم يستمد سلطته السياسـية      ورية، بمعنى أن 

من إرادة الثورة ومن العقيدة الموهة لهذه الإرادةج. 

   بين الإيديولوجيا والسلطة السياسية وتكـريس شـرعيتها         وثيقة  العلاقة وتجدر الإشارة،هنا، إلى أن . 

م عليه المجتمع السياسي ومنظومة      الأساس الذي يقو    الرابطة الإيديولوجيا  تعد" وجيةالإيديول"الدولة  ف

ساته، وعندما تطرح السلطة السياسية الإيديولوجية كأساس للدولة، فإنما تهدف من وراء ذلـك              مؤس

يديولوجيا السيادة المطلقة وصفة الثبات، لتقديم التبريـر        ر في الإ  قرء الانتماء الأساسي الم   إلى إعطا 
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 في تعاملها مع الرأي العام إلى مستوى التواصل والانتظام          تمارسها، والارتفاع الكافي للسيطرة التي ُ   

  )126 (.والتفكير الجماعي

ا كانت المطابقة هي المفهوم اللازم لتجديد الشرعية السياسية، فإن الإيديولوجيا تجعل المطابقـة              ولم

ة، إذاً، أبعـد    فالمسأل. ة الجماعة، أي تعبيراً عن حاجاتها ومصالحها وتطلعاتها       رادالمطلوبة مطابقة لإ  

 ـ              ام من المستوى الدستوري والمطابقة مع نصوص الدستور، إنها مسألة شرعية نظام الحكـم والحكّ

 .بالنسبة إلى وجود الجماعة وإرادتها

 النهج الذي تنتهجه الإيديولوجيا في معالجة مشكلة الشرعية السياسية يرمي إلـى ربـط               وهكذا، فإن 

نه يسعى إلى تأمين قاعدة إخدم الحاكم هذا النهج لتبرير حكمه، ف      الشرعية بمرجعية ثابتة، وعندما يست    

 مصلحة الحاكم تقضي بالسعي للوصول إلى وضـع لـه           إن .شعبية متلاحمة تدعم بقاءه في السلطة     

سـاتها والعامـل    ولذلك فهو يستخدم أجهزة الدولـة ومؤس      . طابع شرعي، وإلى حالة دائمة مقبولة     

لشرعية على سيطرته السياسية، كما يسعى للحصول على تأييد القوى          الإيديولوجي لإضفاء نوع من ا    

 .الفاعلة في المجتمع

كز على أسس ظرفية سياسية     ترير للتراث من سلطة     ر ما يتق  شارة، في هذا السياق، إلى أن     الإوتجدر  

ني ولذلك تنشأ حول التراث منظومة مـن التبريـرات والمعـا          . صلة بالصراع السياسي والعقائدي   متَُّ

  ته كوسيلة لشَ  وظيفتها ترسيخ قورام، وهذه القوة هي بالدرجة الأولى قوة عقائديـة         نة سيطرة الحكّ  ع

 ومن الرؤية والـنمط السـلوكي الـذي    ،وإيديولوجية، مرتبطة بمحتوى التراث وموقف المجتمع منه   

ُيولذلك ف  .مهقد التراث، وبشـكل خـاص    السلطة السياسية في العديد من الدول العربية تتعامل مع        إن 

التراث الديني والقبلي، كوسيلة لتبرير هذه السلطة وشرعنتها، نظراً لمـا يتمتـع بـه مـن قـدرة                   

 )127(.يريةتأث

 : مصادر الشرعية في أنظمة الحكم العربية–المطلب الثاني 
       ى السلطة  خب السياسية التي سيطرت عل     النُّ حين حصلت الأقطار العربية على استقلالها السياسي، فإن

 وقد ساعد على ذلـك أن     . رالية على النمط الغربي   يمارست، في غالبيتها، نوعاً من الديمقراطية الليب      

وقـد  . رالي والقومي الأوروبـي   ية بالفكر الليب  تأثرمخب السياسية كانت من الطبقة الوسطى الُ      هذه النُّ 

 عـدم   خب التقليدية الحاكمة، ولكن    وعلى النُّ  يرالية شرعية على الكيان القطري     الممارسة الليب  أضفت

رها في تحقيق التنمية الاقتصادية     مصداقية هذه الأخيرة في استكمال الاستقلال السياسي الشكلي، وتعثُّ        

 الأحزاب والتنظيمات الإيديولوجية الناشئة من التأكيد على عبثية التجربـة           نوالعدالة الاجتماعية، مكَّ  

كما اختارت بعض الأنظمة العربيـة الإبقـاء علـى مصـدر            . هاز عليها رالية والإج يالديمقراطية الليب 
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        عاء الانتساب إلى أصول عربيـة قرشـية   الشرعية التقليدي، الذي يستند إلى المرجعية الدينية أو اد .

 الآخر بناء مصدر جديد للشرعية هو العقلانية القانونية والدستورية، بينمـا حاولـت              هموحاول بعض 

. كيات برلمانية دستوريةلَى التوفيق بين المصدرين التقليدي والعقلاني في شكل م     بعض الأنظمة الأخر  

 إلى شرعية ثورية، عمادها الإيديولوجيا والقيادة الكاريزمية ونظـام الحـزب            هموأخيراً، استند بعض  

من هذه المصـادر فـي       عض الأقطار العربية أكثر من مصدر     بت بعض النخب في ب    وقد جر . الطليعي

 وتجدر الإشـارة إلـى أن   )128 ( على واحد منها  دون أن تستقر    ،زمنية متلاحقة بعد الاستقلال    مراحل

الأنظمة القائمة في الوطن العربي ليست أنظمة تقليدية بالمعنى التراثي، كما أنهـا ليسـت معاصـرة         

 ـ           "الحداثوي"بالمعنى    ر، أي أن  ، بل هي خليط غير متجانس من القديم والحديث، من التراثي والمعاص

    ؤَاء الاحتكاك بالحضارة الغربية الحديثة لم تُ    التغييرات التي حدثت من جرإلى استبدال النظام القـديم  د 

 )129 (.بنظام جديد، بل أدت فقط إلى تحديث القديم دون تغييره جذرياً

درة على إنتاج وبوجه عام، لم تفلح الدولة، في الإطار العربي، في تطوير أشكال وعلاقات اجتماعية قا        

نى حديثة بديلة للتكوينات التقليدية    ب . هـي الخلفيـات الأساسـية        المرجعيات التراثية تظلُّ   ولذا، فإن 

ج على الدولة ذاتهـا     التي تندر " الاعتمادية المفرطة "ن  كما ينشأ نوع م   ،  للولاء والتحالفات الاجتماعية  

وهذه الاعتمادية المفرطة، فـي     . لطة ورموزها ي إلى نمط تعظيم مرجعية الس     دؤَ مما ي  ،كجماعة إرثية 

ي في الذهن العربي إلى التهيؤ العام لقبول حالـة   دؤَامتدادها العام، على الصعيد النفسي والسلوكي، تُ      

 . من الناحية الشكلية فقطالاستبداد والحكم المطلق، الذي لا يخضع لحدود التقنين إلاَّ

 : الأنظمة الملكية–أولاً 

ة الملكية العربية هي أنظمة أوتوقراطية، تعتمد في تبرير شرعيتها على المصدر التقليـدي               الأنظم إن

   والسلطة فيها هرميـة   .عد ديني إسلامي، أو على بعد قبائلي، أو على البعدين معاً    الذي ينطوي على ب

 تقـوم علـى   ر الحاكمة، في إطار تقاليد ثقافية تسبغ عليها شرعية تقليديـة لا      سمتماسكة، نواتها الأُّ  

 )130 (.ة المشاركةسسمأَ

الحماية الغربية لها، ووفرة الموارد النفطيـة    : وقد ساعد على استمرار هذه الأنظمة عدة عوامل، هي        

  يمي لمعظم السكان في تلـك      قَالهيكل الِ ( الاقتصادية التقليدية    –نية الاجتماعية   وعوائدها المالية، والب

   ماام الملكي،   سق مع النظ  تَّالأقطار هو هيكل مومع ذلك، فقد حاولـت بعـض       ).  بشكله الأبوي  ولاسي

الأنظمة الملكية تدعيم شرعيتها بمظاهر العقلانية القانونية كمصدر إضافي للشرعية، كما هي الحـال              

 .في الكويت والأردن والمملكة المغربية
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 دائرة المشاركة السياسية،    حجم عن توسيع   غالبية الأنظمة الملكية، في الوطن العربي، تُ       إنومع ذلك فَ  

تحتـوي فـي    " سـتراتيجية الوقائيـة   الا" هذه   ولكن .وتعمل على تطويق أية محاولة لتسييس الشعب      

في ظل التغير الاجتماعي السريع الذي      ولاسيما  أحشائها على بذور الخطر الحقيقي على هذه الأنظمة،         

131 (. لا يمكن قمعها إلى الأبد القوى الاجتماعية الجديدةنجم عن الثروة النفطية، لأن( 

 : الأنظمة الجمهورية–ثانياً 

باستثناء (رالي ي شرعيتها من مصدر تقليدي، أومن مصدر عقلاني ـ قانوني ليب هذه الأنظمة لا تستمد

فـي   ممارسة السلطة    رالية، وإنما تتم  يدية السياسية بصيغتها الليب   وهي لا تأخذ بالتعد   ). لبنان ظاهرياً 

وتوجـد فـي بعضـها برلمانـات أو          .أو حزب واحد  " لجان شعبية "أو  " جبهة وطنية "من خلال    ظلّها

 ـها في غالب الأحيان صورية، وفي حدود ما تُ        مجالس تشريعية، ولكنَّ   قـد  ف. خـب الحاكمـة   ره النُّ رقَ

 ـمتُ" إيديولوجيا ثوريـة  " في شرعيتها إلى     – باستثناء لبنان    –استندت جميع هذه الأنظمة       ـ ثِّ داً ل عق

اجتماعياً، صريحاً أو ضمنياً، بينها وبين شعوبها، وتلتزم بموجبه ببناء مجتمـع عصـري تسـوده                

وفـي  . العدالة والمساواة والحرية، وبالحفاظ على الاستقلال وتحرير فلسطين وإنجاز الوحدة العربية          

هير العربيـة،    القومي، اكتسبت هذه الإيديولوجيات الثورية مصداقية عالية لـدى الجمـا            المد مرحلة

ت هذه الجماهير حـول هـذه       لت أساساً متيناً لإضفاء الشرعية على الأنظمة الحاكمة، حيث التفَّ         وشكَّ

د الأحـلام    المتغيرات الدولية والإخفاقـات المتتاليـة، وتبـد        ولكن. الأنظمة،  ومنحتها الدعم والتأييد    

ؤون الوطن العربي وتبعيـة العديـد مـن         م دور الأنظمة الملكية في إدارة ش      بالوحدة القومية، وتضخُّ  

 من شرعيتها وفعاليتهـا     اًكثير غالبية الأنظمة الجمهورية تفقد       ذلك جعل  الأنظمة الجمهورية لها، كلُّ   

 )132 (.على السواء

 أزمة الشرعية في الوطن العربي -المطلب الثالث 
 السياسـي، إلـى أنظمـة      من حيث الشكل   ،على الرغم من انقسام الأنظمة الحاكمة في الوطن العربي        

 .ملكية وأخرى جمهورية، فإنها تعاني في غالبيتها من أزمة شرعية بدرجات متفاوتة

وتتجس    ت قاصرة عـن اسـتيعاب      خب الحاكمة ظلَّ  تها النُّ الصيغ السياسية التي تبنَّ    د هذه الأزمة في أن

اسية تدريجياًنوات المشاركة السي من خلال خلق وتوسيع ق،ل الاجتماعي الهائلالتحو. 

 مـن    طـويلاً، ولا بـد      غالبية الأنظمة السياسية العربية بحالة انتقالية لا يمكن أن تستمر           وتمر ،هذا

إلى حالـة اللاشـرعية       فإنها ستنزلق مرة أخرى    نحو مزيد من تنويع مصادر الشرعية، وإلاَّ      ك  التحر 
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دي،  قانوني تعد  –شرعية إلى مصدر عقلاني     البدء بتحويل قاعدة ال   د المخرج في    ويتجس. واللافاعلية

 )133 (.أي إلى الديمقراطية كنظام حكم

 والحقيقة أن ناً عن الخريطة الاجتماعية في كـل قطـر         ي تعبيراً أم  ع في مصادر الشرعية لم يأتِ      التنو

هـرت  فقـد ظ  . حـدة ة مجتمعية أو لثقافة سياسية مدنية مو      ييمعربي، أو تجسيداً صادقاً لمنظومة قِ     

الطبقات الوسطى المهنية والطبقة العماليـة، التـي بـدأت          ولاسيما  تكوينات اجتماعية طبقية جديدة،     

ت الأنماط السياسية التي تبنتها النخب الحاكمة قاصرة عن          ظلَّ ، ومع ذلك  .تندمج في الحياة المجتمعية   

وسيع قنـوات المشـاركة     استيعاب هذا التحول الاجتماعي النوعي، أو التعامل معه سلمياً من خلال ت           

طبعـاً،  .  تضييق قنوات المشاركة القائمة في معظم الأقطار العربيـة         بل، على العكس، تم   . السياسية

 لم تتحول إلى مشاركة      هذه التعبئة  ، ولكن "يةالتعبئة السياس "بعض الأنظمة العربية تعتمد على عملية       

  نظَّسياسية حقيقية، م ترسي تدريج ة، بحيث ُ  مة ومستمر  سية لمصدر الشرعية الحـديث،     ياً قواعد مؤس

عها، قاصرة عن ملء    ت هذه المصادر، على تنو    لذلك، ظلَّ  )134(".العقلانية القانونية والدستورية  "وهو  

ر فراغ الشرعية الذي نشأ منذ انهيار المجتمع التقليدي ومعه الشرعية التقليدية، ومن هنا عدم تـوفُّ               

 ـ   ف. ي في معظم الأقطار العربية    تماعالاستقرار السياسي والاج   طة التقليديـة،   يقد تآكلت الهيئات الوس

السلطة على المـواطن، دون  ) وطأة(ة  ف من حد  فِّخَية التي كانت تُ   كالمجالس القبلية والعشائرية والملّ   

 القنوات الحديثـة التـي      إن.  مكانها قنوات حديثة تقوم بالوظيفة الاجتماعية والسياسية ذاتها        أن تحلَّ 

مكن أن تقوم بهذه الوظائف الاجتماعية والسياسية هي الأحـزاب السياسـية والنقابـات المهنيـة                ي

ام وأجهزتهم  والمجالس المحلية المنتخبة، والتي من شأنها حماية المواطن وحقوقه في مواجهة الحكَّ           

 ـ ونوإِوهذه القنوات الوسطية الحديثة غير موجودة في عدد من الأقطار العربية،      .البيروقراطية  تْدجِ

  الة في معظم الأقطار العربية الأخرى،       فهي غير فع ومن ثم شرط قبول المحكومين بحق الحـاكم        فإن 

  )135 (. هو شرط غائب في غالبية الأقطار العربية– الذي هو جوهر الشرعية –في ممارسة السلطة 

 ن خلال إيهـام المـواطنين بـأن   من جهة أخرى، تبني معظم النظم العربية شرعيتها على الابتزاز، م      

      النظام القائم هو أفضل نظام ممكن، وأن       أية بدائل أخرى تنطوي على كارثة م كما تلجأ بعـض    . ققةح

الية في حل المشكلات كمصدر للشـرعية، عبـر         خب الحاكمة في الأقطار العربية إلى استخدام الفع       النُّ

لجة بعض المشكلات المزمنة، وإحاطـة ذلـك بهـالات          استخدام ثروة البلاد وأجهزتها الحكومية لمعا     

إلى سياسـات التـأزيم عنـدما تشـعر بتنـاقص           الأخرى  تلجأ بعض النظم العربية     كذلك  و .ميالتضخ

اكل الحدود مـثلاً، ودفعهـا بشـكل     شرعيتها، من خلال تضخيم بعض المشاكل مع دول الجوار، كمش         

السياسية المؤيدة لهاطرد إلى مستوى الأزمة، لتتخذها كذريعة للتعبئة م. 
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  ومع ذلك، فإن      اليتها، بسبب التغيرات الهيكلية والسـيكولوجية التـي         هذه البدائل تبدو وكأنها تفقد فع

خب الحاكمـة  تحدث داخل معظم الأقطار العربية، وتتفاعل مع قوى إقليمية ودولية في تعرية معظم النُّ      

 )136 (.وتجريدها من مصداقيتها

   خب الحاكمة في الوطن العربي، كعجز   مل هيكلية أخرى تنال من الشرعية السياسية للنُّ       ثمة عوا كما أن

خب عن معالجة التوترات الاجتماعية الناجمة عـن الحرمـان الطبقـي وغيـاب المشـاركة                هذه النُّ 

 . التدخل من جانب قوى إقليمية ودولية لإثارة هذه العواملفضلاً عنالسياسية، 

 ـنظمة الحاكمة في غالبية الأقطار العربية تتآكل بشكل م         شرعية الأ  إنوهكذا، ف  فـي  ولاسـيما   رد،  طَّ

   ؤَالعقدين الأخيرين، مما يَلة القطرية ذاتهـا    ي إلى اهتزاز شرعية هذه الأنظمة، وربما شرعية الدو        د

 .في بعض الحالات

 الخاتمة
 إيضـاح طبيعـة     لاً عن فض،  اسعت هذه الدراسة إلى تحديد مفهوم الشرعية والأسس التي تقوم عليه          

العلاقة بين الشرعية والمشروعية، والوقوف على أسباب أزمة الشرعية ومظاهرها وآثارها وكيفيـة             

 .معالجتها

ولتحديد الإطار النظري لإشكالية الشرعية، كان لا بد من ضبط مفهومها من خلال تنـاول عناصـرها           

 .نوني والسياسيوأنماطها والمكان الذي احتلَّته في الفكر الفلسفي والقا

 :الآتيةوقد توصلت الدراسة إلى النتائج 

يعني قبول الحكَّام من قِبل المجموعة، وبموجـب معـايير وقِـيم تسـتمد              " الشرعية" إن مصطلح    -1

والشرعية هي قيمة سياسـية بـذاتها       . جذورها من الحالة التأسيسية للعلاقات الاجتماعية ذاتها      

فهوم غير موضوعي، لأنه يحيل إلى إحساس المواطنين وقناعاتهم         وثقافية بجوهرها، كما أنها م    

إنها قدرة النظام   . رس من قِبل أشخاص أكفَّاء بما يخدم المصلحة العامة        بأن السلطة السياسية تُما   

السياسي على تكريس القناعة لدى غالبية المحكومين بأن المؤسسات السياسـية القائمـة هـي               

تمع، وأفضل من أية مؤسسات أخرى يمكن إقامتها، مما يمنحها، مـن حيـث              الأكثر ملاءمةً للمج  

والنظام السياسي يكون شرعياً عند الحد الذي يشـعر         . النتيجة، الحقَّ في طلب الطاعة والخضوع     

مواطنوه أنه صالح ويستحقُّ التأييد والطاعة، كما أن الشرعية تتحقَّق حينمـا تكـون إدراكـات                

نفسها وتقدير غالبية المجتمع لها متطابقين، وفي توافق تام مع القِيم والمصالح            النخبة الحاكمة ل  

 .الأساسية للمجتمع
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بل عملية صيرورة تطورية متدرجة، يمكن أن توجد بـدرجات           إن الشرعية ليست مفهوماً حدياً،       -2

 السلطة دون أي سنَد من      فبعض النُّخَب الحاكمة تستولي على    . متفاوتة قابلة للنمو أو الاضمحلال    

كمـا أن بعـض     . مصادر الشرعية، ولكنَّها بمرور الوقت تكتسب شرعيتها وقبول المواطنين لها         

الأنظمة السياسية قد تكون مستًندة إلى شرعية واضحة، ولكنَّها تفقد هـذه الشـرعية لأسـباب                

 .متَعددة

لسلطة المشروعة، إذ إن الأولى هي التـي        شرعية وا أخرى، يجب التمييز بين السلطة ال      من جهة    -3

 مع قِيم المجتمـع وقناعـات       تتوافق مبادئها العامة وثقافتها السياسية وإيديولوجيتها وسياساتها      

أفراده ومصالحهم، في حين أن الثانية تقوم استناداً إلى الدستور والقوانين النافذة وتخضع لهـا               

 .في جميع تصرفاتها وممارستها

حركـة شـكلانية    "أن عملية عقْلَنة القوانين والسياسة بوصفها       " الوضعية القانونية "أنصار   يرى   -4

يم الشمولية في مجال الحياة المجتمعيـة، لأن        لاعتبارات الأخلاقية والقِ  تؤدي إلى استبعاد ا   " حتمية

جـوهر النظـام   نزوع القِيم نحو الشمولية وتحكُّمها بالبعد السياسي للحياة المجتمعيـة يتجاهـل         

 .السياسي وخصائصه النوعية

الطـابع  ووفق هذا المنظور، فإن المشروعية الشكلية للنظام السياسي والسلطة تستبعد الشرعية ذات             

القيمي والأخلاقي، وتُطابق، من حيث النتيجة، بين المبرر السياسي والمشروعية، وبـين الشـرعية              

معياراَ لما هو شرعي، استناداً إلى مفهوم قـانوني يطـابق بـين              النظام القانوني    تعدوالقوانين، كما   

 .الشرعية والمشروعية المنُفصلة عن القِيم والاعتبارات الأخلاقية

والنتيجة المنطقية للوضعية القانونية والواقعية السياسية هي أنه يجب تفادي إطلاق أحكام قيمية على              

 دراسة الواقع الاجتماعي والسياسي ليس هدفها تقييمـه         وممارساته، لأن  النظام السياسي ومؤسساته  

 .والحكم عليه، وإنما ببساطة فهمه بطريقة موضوعية، وبقدر الإمكان وضع القوانين التي تحكمه

 لا يمكن اختزال الشرعية إلى مشروعية، ولا يكمن أسـاس السـلطة وتبريرهـا فـي القـوانين            -5

 كمـا أن   . يشَكل معياراً وحيداً ونهائياً للشرعية السياسية      الوضعية، لأن الاعتقاد بالمشروعية لا    

تضمن الشَرعنة بفضل وسـائلها التقنيـة       الدفاع عن الطرح الذي يرى أن السيطرة المشروعة         

فحسب، يقود إلى اعتبار أن الفعاليات والنتائج القانونية تجعل تمثُّلات الشرعية غير ضرورية،             

شـاركون فـي الحيـاة      لة على الصعيد الشكلاني، وليس الفعالية كما يراها الم        وأن فعالية الدو  

 .وحدها المنتجة للشرعيةالمجتمعية، هي 
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. إن الاعتقاد بالمشروعية لا يشَكِّل نمط شرعية مستقلاً، وإنما بالأحرى مؤشراَ على هـذه الشـرعية               

ذا الوضع مـع قبـول الأفـراد والمعـايير          فالقوانين هي فعلاً أحد شروط الشرعية، ولكنَّها تتقاسم ه        

 .الأساسية للمجتمع

 ، إلى جانب المعايير القانونية الشكلية التي تقوم عليها السلطة و تعمل بموجبها            ،يبدو جلياً أنه  ، وهكذا

توجد مبادئ تأسيسية خارجة عن الإطار القانوني وتتجسد في ثقافة الشعوب المختلفة ومنظوماتهـا              

 . القيمية

 .عني أن الإجراءات القانونية ليست قادرة بمفردها على شَرعنة السلطة والمؤسسات السياسية           وهذا ي 

 فـإن السـلطة لا تسـتمد        ، تنزع السياسة نحو العقلانية أو العقلَنة ضمن إطار الدولـة          اوحتى عندم 

ن مبادئ أساسية غيـر      وإنَّما من الموافقة الشعبية وم     ،شرعيتها من مشروعية حيادية قيمياً وأخلاقياً     

 فـإن الفلسـفة     ، ولـذلك  . بل تتطابق مع معايير متَجذَّرة في أعماق الشـعوب         ،قابلة للتبرير العقلاني  

 .أو الواقعية لسلطة الدولة" الظرفية"السياسية تؤكد بقوة ضرورة الدراسة 

ها وفـرض احتـرام      فإن عملية الشَرعنة التي تحتاجها مؤسسات الدولة لتبرير سلطت         ،وبعبارة أخرى 

 ـ " يجب أن تستجيب لـِ      ،قراراتها المعيارية كوسيلة فعالة لضبط المجتمع و تنظيمه        " ةـنسبية عقلاني

  . تأخذ بالاعتبار ثقافة المجتمع ومنظومته القيمية،واقعية" سياقية"وموضوعية 

التراثيـة   إن خصوصية إشكالية الشرعية السياسية في الوطن العربي تنبـع مـن المرجعيـات                -6

 البعد الإيديولوجي الذي يتَّخذ من قضية التراث محـوراً رئيسـاً            فضلاً عن والتراكمات التاريخية،   

لتفاعلاته، والبعد المؤسسي الذي يلَخِّص التناقضات التنظيمية اقتصـادياً وسياسـياً واجتماعيـاً             

 .وثقافياً في المجتمعات العربية

ي ترتبط عضوياً بمشكلة الديمقراطية والمشاركة السياسية، وعـدم      إن أزمة الشرعية في الوطن العرب     

قدرة النظم السياسية العربية على استيعاب التحولات الاجتماعية النوعية، ممـا يقـود، مـن حيـث                 

 .النتيجة، إلى اهتزاز شرعية هذه النظم، وربما شرعية الدولة القطرية ذاتها في بعض الحالات
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